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حِوَارٍ 2 خكم الكلاة فى سشتحد فيه 17 
(النسِحْةُ 1.86 - الخُزَءٌ الحادى عَشَرَ) 


ٍ جَمعٌ وترتِيبٌ 


لحن و م التَوحِيدِى 
6001 ال م لفان اف 


و . < 3 9 ر والبيع مَكفولة لكل أَحَدٍ 


0 1 ألة التا 1 و١١‏ 5 
زيد: ما حُكُمٌ ما يُوْحَدُ مِن أهلٍ الحرب يغلبةٍ أو يسَرقةٍ واحتيّال؟. 
عمرو: الجوابت على سؤالك هذا : تساي بتيبن من الآنتي: 


(1)قالَت جَريدهةٌ الإنُحادٍ الإماراتيّهٌ على موقعها في 
سالج منشورة يتاريخ (29 يناير 2012) بعنوان (رَجُْلٌ 

سعوديٌ يُحَلَلَ فَرْصَنةَ بطاقاتٍ التّمويل الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: أَفْتَى رَجُلُ الدّين الشّعوديٌ والباحتٌ 
في وزارة الأوقافٍ السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بخواز إستخدام البطاقات التمويليّةِ الإسرائيليّةٍ 


في رده علي 00 لأخد كم في 0 
تلفزيُونيٌ بْتْ على الهواء مُبِاشَرةً في قناة (الرسالة) 
القضائيّة (إنّ الحسابات البَنكِيّة التي تدز منها 
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البطاقاتٌ الائيِمانِيَّهُ المسروقةٌ لا تخلو مِن حال مِن 
انتئن؛ إخَاان تكون صادرةً من بنُوكِ معصومةٍ كحال 
تيوك تنوك العمسامين: أو [من بثوك! الدول المُعَاهَدَةٍ التي 
0 ويببسن دَوَك,ٍ ,الإسلام سَلامٌ: وفي هذه الحالة لا , يحو زر 
أي إنسان أن يَأْخْدَ المالَ إلا بحقه؛ أنَا في حال عَدَ 
جود عَهُودٍ ولا مَوائِيقَ بين _ذُوَل الإسلام ا مِنَ 
الذّوَل, فهذه ال وَل ليست ذدُوَلا مُسَالِمةً» وعندئذ يكونٌ 
عالهم من جهة الاصل مَباحًاء ولا حَرَجَ على الإنسان ان 
ييستعمل البطاقات المسروقة سَوَاءٌ ما يتعلق منها في 
إسرائيلء وما يَلْحَقُ مها مِنَ الدّوَل إن لم يَكْنْ بينها وبين 
الذّوَل الإسلامية شيء مِنَ العهدٍ والميناق» حينئذ نقول 
إنه يتجوز رَ للإنسان أنْ يتيستعمل ذلك إن و7ت2ده مُتاحَا)؛ 
وقد جاءَثت فَنُوَى الشيخ الطريفي بعد أن تمَّ نَشْرٌ 
تفاصيل آلافٍ البطاقات الائتمانيّة .على ا على يَدِ 
قرزصان مَعْلُومابَّةِ قال إنه سعوديٌ سَمَّى تعيسه (أوكس 
الأحمدي (الأستاذ بكلية 00 بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين بوقآنازة في 
أحكام الشريعة الإسلامية): سيكة دار الكفر الحربية 
[قالَ الشيخ محمد بين موسي الدالي على موقعه في 
هذا الرابط: فَدَارَ زَ الكغره إذا أطلقَ عليها (دارز الدزب) 
قباعتبار مَآلِها وتوقع الحَرْب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك خزرب ب فعلية مع دار الإسلام. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (احكام الديار 
وأنواعها واحوال ساكنيها): الأَصْلٌ في (دار الكفر) أتها 
(دارز حزب) ما لم تزتبط مع دار الإسلام بعهود ومَواثيق» 
فَإن ارتبَطّت فتضبح (دار كفر مَعامَدة): وهذه العهود 
والموائيق لا تُقَيّرٌ من حَقِيقة دار الكفر. انتهى باختصار. 
وقال الشيح مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد 
العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض مِنَ البتنوكِ 
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الرّبَوبّةٍ القائمة خارخ ديّار الإسلام): ويُلاحَظُ أن مُصطلَح 
(دار الح رزب) يَتَداخَل مع شُصطلح (دار الكفر) في 
اإستعمالاتِ أكتر الفُقَهَاءِ... ثم قالَ -أي الشيخٌ محاجنة-: 
كَل دار حزب هي دار كفر ولَّيِسَتْ كك دار كُفْر هي دار 
حَرب. انتهي. وجاءَ في الموسوعة الفقهية الكَوَبْتِيَّة: 
هل الحزب أو الحَرْيبُون هُمْ غيرٌ المُسِلِمِين» الذين لم 
يَدْخُلوا في عفد الدّمَةِء ولا يَتَمَتّعون بِأَمَان الم سلِمين 
ولا عَهدِهم. انتهى. وقال مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: أنَا مَعْتى الكافر الحِرْبيٌه فهو الذي اليس بيه 
ويبسن الفسلمين عهدد د ولا أَمَانْ ولا عَقَدٌ ذمة. أنتهى. 
دقل لشي ين د استصوديى عتالد ]د لالد 

الى ابط: ولا عِبرة بقولِ بعضه م (هؤلاء مَدَيِيُون )2 -- 
في شَرْعنا شيء اشمّة (محَيِئٌ وعشكردد):, وإثّما هبو 
(كافر حَرْبِىٌ ومُعاهَد). فكّلٌ كافر يُحار ثناء أ و لم يَكُنْ 
عننا وتينه عههد: ؛ فهو حَربيٌ خَلَالٌ المال والدّم وَالْدُدِنَةِ 
[قال المَاوَرْدِءدٌ زت50هف في 0 الكبير في فقه 
اليم فَهُهُ قَهُمٌ النْسَاءٌ وَالصّبِيَاتُ» يَصِيرُونَ بالقهْر وَالْعَلَبَةٍ 
بن رزق الطر هوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
سعود) في كتابه (هلّ 6 0 وه 85 أو أئريَاءً؟): 
لا يَوجَدَ جَدْ شَرْعَا كافرٌ بريءٌ» كما لا يُوجَدٌ شَرْعًا ممُضخضطلخ 
(مَدَنِوث) وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامئ.. 
ثم قالَ 9 الشيحٌ الطرهوني-: الأصلَ حِلّ دم الكافر 


وماله -وأنّه لا يَوجَد د كافرز بريء ولا يَوجَدَ شنيء © لستستكتب 
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(كافر مَدَنِيٌ)- إلا ما إسبتئثناه الشارعٌ في شَريعَتِنا. 
انتهى. وقال الْمَإوَ ردي لزت 450ه) في (الأحكام 
السلطانية): وَيَجُورٌ لِلْمْسْلِم أن يَفْثُلَمَنْ ظَفِمَ به مِنْ 
مُقَاتَِلَة [المُقَاتَلهٌ هُمْ مَنِ كانوا أَمْلا للمُقائَلَةٍ أو 
لتدبيرهاء سَواءٌ كانوا عَسكريين أو مَدَنِيين؛ ؛ وأنا غير 
المُقَايَلةٍ فَهُمُ المرأةُ, والطفل, وَالشَّيِْحُ الهرمٌ, 
وَالرَاجِبَ َالّمُنُ (وهو الإنسا نَ المُبتلي بعاهة او افة 
جَسَدِيةٍ مُسِتَمِرّةِ تُعْجِرُه عن القتال, كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى 
والأَعْرَجٌ وَالمَفلوجٌ "وهو المُصابٌُ بالسّلل التَضفِيٌ" 
والمجذوم . 'وهو الممقصاب بِالْجَدَام و هدو داء تتساقط 
اعضاءً 2 مَن صاب تهت " والأشَل وما شابة), وَتح وهم ] 
الْمُشْرِكِينَ مُحَاربًا وَغَيْوَ مُحَاربِ [أئ سَوَاءٌ قاتَل أم لم 
يُقَاقِلُ]. إنتهى. وقال قَاضِيٍ الْقْضَإةٍ : 0 لذبن بن 
جْمَاعَةَ الشَافِعِيٌ (ت733ه): يَجْورُ زُ لِلْمُسْلِم أن 

هم وبين المُسِلِمِين عَهْدْ ولا أمَانُ ولا عَقَدُ ذِمَّمِ اه 
كانوا عشكرئين أو هَدْيدين] سَوَاءٌ كان مَقَايلًا ! شير 
مُقَاقِلٍء وَسَوَاءٌ كََانَ قغبادٍ أو مذْبرَاء لقؤله: تَعَالَى 
(فَامبُلُوا الْمُسْركِينَ جَيْتُ وَحَدْتُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ 
وَاحِصّرُوهُمْ وَافْعْدُو ا لبهم كَل مرضي . انتهى من (تحرير 
الأحكام قي تدببر أهل الإسلام). وقال الشيخ بوسيف 
000 في ا 9 الددة الجديدة): فالدٌ وَل 


| 


كَ. 7 00 0 ربو وغل ذه 4, الوك لا 
تكونٌ ذْمَيَة َل تكونٌ إمَا حَرَبيَةَ أو معاهدة: وَالدَمَةٌ هي 
في حَقّ الأفرادٍ في دار الإسلام, وإذا لم يكن الكافرٌ 
مُعاهَدًا ولا ذِمّبًا فإنّ الأصلَ فيه أنه حَرَْبيٌ حَلَالَ الدم: 
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والمال» والعزض [بِالسَّبْى]. انتهي] توعان مِنَ الناس 
الأوَلُ الكقَانٌ وَهُمٌ الأضل [أئ أنَّ الأصل في سكان 8 
الكفر هو الكفرٌ؛ وهو ما يَتَرَنَّتُ عليه الحُكمٌ بتكفير 
مَجهول, الحال مِن سكان الدّار.» في الظاهر لا الباطن, 
حَتَّى يَظهَرَ حلاف ذَلِكَ. قلتٌ: وَكَذَلِكَ دار الإسلامء فانّ 
مَجَهولَ الحال فيها ممَحكومٌ الي في الظاهر لا 
الباطنء حَتَّى يَظْهَءَ خِلَاف ذَلِك]؛ وَهُمْ غَيرٌ قعصومي 
الدّم والمال: قدماؤهم وأموالهم مُباحةٌ لِلمُسلِمِين» ما 
لم د بعنهم وبين المسلمين عَفَدُ عع عَمهد وموادعة, لأنّ 
العصمة في الشريعةٍ الإسلامِيّةَ لا تكونٌ إلا بِأَحَدٍ أمرين» 
بالإيمان أو الأمان, والأمرٌ الأول مَنْتفي بالتُسبةٍ للكفار 
وتقفيّ الأمرُ النايي ف إن وجد لهم -وهور الأمان- فقد 
0-0 أموالهم ودماءهم؛ الناني من سْكان دار الكفر 

. هما المسلمون: 'والمَسلِم الذي كد قي دار الكفر 
ا قَاأن يتكون مُسِيَأْمَنًا أئ دحل دارهم بإذيهم, وإمًا أن لا 
تكون مُسيَأْمَنًا أئ دَخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: 
وهو قفي كلتنا الحالتين معصوم مم الدّم والمالٍ بالإسلام. 
انتهى باختصار. 


(2)وجاء هم كتاب (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم) 
القرى) سُئكَ 11 تجورٌ السَّرقمٌ مِنَ إلتَهودٍ 1 القصد 
مِن حَوا نيهم [أيْ قتاجرهم] ] الخا ضَّة؟) ؛ فأجاتَ الشيح: 
0-0 0 وه 0 بدشلوها 0 لك لي كات 
بَيْنَ جماعةٍ مِنَ المُسِلِمِين وبَيْنَ ل ا ل 
الوفاءً به إلى مَدْ مَدَنَهه قال تَعالى (إلا الذين عاهدثم 

المشركين نم لم يتفضوكم شَبِئنًا وَلَمْ تظاهِروا عَلَبْكُمْ 
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أحذا فَأَنَقُوا إِلَيْهِمْ عَهَدَهُمْ إلى مُذَنَهِمْ إنَّ الله بْحِتُ 
الْمُتَقِينَ)» وأمًا مَن لم يَدَخُل [أيْ مِنَ المُسبلِمِين] في 
عَهِدِ [المُسلِمِين] المُعاهِدِين لِلَيَهودٍ فَإِنّهِ تَحِلٌ له أموال 
الكفار ودماؤهم. انتتيهى. 


(3)وقالَ الشيخٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القضاء 
في تلدة رحيمة بالمنطقة الشّرقيّةِ» ثم في بَلدةٍ 
الزلفيء وكانَ الشيحٌ ابنُ باز مُحِنّا لهء قارنًا لِكُتُبه, 
وَقَدَّمَ لتعضهاء ود كى عليه عندما توفي -عامٍ 7ه - 
وأمّ المُصَلِين للصّلاة علبيه) قي كتابه (غربةٌ الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): إن ابتداء 
المُشركين بالقتال مقشروة: وإنّ دماءهم وأموالّهم 
خلال لِلمََسلمِين ما داموا على الشركء ولا فزق في 
ذلك يبسن الكفار المعتتدين وغعير المعتدين: ومن وَقفَ 
منهم في طريق الدّعاة إلى الإسلام ومن لم يَققدف في 
طريقهم:» فَكلهم يُقاتلون إبقداءً لما هُمْ عليه مِنَ 
الشْركِ باللهِ تعالى حتى يَترٌكوا الشَْركَ ويِدَخُلوا في 
دين الإسلام ويلتزموا بحقوقه... نم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: إِنَّ قِتَالَ المُشركين واستباحة يمائهم 
وأموالهم مِن أَجْل شركهم يالله تعالى أَمْرٌ مُجِمَعٌ عليه 
وصادر عن أثر اللهِ تعالى وأمْر رسوله ان الله عليه 
وسلم كما لآ يَحْقَى على من له أدتى عِلَم وَقَهُم عن 
الله تعالّى ورسوله صلى الله عليه وسلممء ومَعرفةٍ 
بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه 
(رَضوان الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين) في جهاد المُشركين 
واهلك الكتاب, ولا نكر ذلك إلا جاهل: أو مكابر معاند 
للخَقٌ يَتَعامَى عنه لِمَا عنده مِنَ المَيْل إلى الحُدَّيَةِ 
الإفرئجتَةِ والتّعظيم لأعداء الله تعالى والإعجاب بآرائهم 
وقوانيبيهم الذُوَلِبََةء قلذلك يَرُومٌ [أي يَطلبٌ] كَثِيرٌ منهم 
التَوفِيقَ بينها وبين الأحكام الشرعِيّةِ وما أكتَّرَ هذا 
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الصَرْتَ الرَّدِيءَ في رَماينا لا كَثرَهم اللَهُ. انتهى 
باختصار. 


(4)وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في فتوى على هذا الرابط: إذا لم 1 عَرْهْ 
ولا جهاد؛ فمن لَفِيَ مِنَ المسلمين مُحاربًا مِنَ الكفار 
فَلَهُ فَثْلهِ وأَحَدٌ ماله» كما تجُورٌ السرقةٌ مِن أموال اا 
المُحاربين, لأنه لا حرمة 3 مَهَ لأنْفْسهم ولا لأموالهم, لأته لا 
عَهِدَ لهم ولا ذِمَّةَ. انتهى. 


(5) وقالَ الشُوْكَانِئيٌ في (السيل الجرار): فالمُشِْرِكٌ - : 
سَوَاءٌ حارّبت أو لم .يحارب- مَبَاح الدّم ما دام كم 

5 ثم قال -أي السُوْعَإِنِيُ-: أمَا الكَقارٌ قَدِماؤهم علي 

الإباحةٌ... ثم قال -أي الشّؤْكَابِئٌ-: الكافِر الحخَربىٌ مُتَاحٌ 

الدّم والمال على كُلُ حالٍ ما لم يُوَمَنْ مِنَ المُسلِمِين. 

٠. بيهى‎ 


(6)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس 
الدعوة السلفية بالإسكند ريّة) قفي محاصّرة مَفِرَّعَةِ على 
هذا الرابط: الكافِرٌ الحَرْبِيٌ مُبَاحٌ الدّم على كَل حالٍ ما 


سه 


يَوْمْنْ 9 مِنَ المسلمين. انتتيهى. 


(7)وقالَ الشَافِعُِ في (إلأ أمر): : إن ١‏ 
أناح َه الكَافِر وَمَالَهُ إلا بأن تُوَره 


(8)وقال ابن كَثِيرِ في 0 : ققد حكى ابن جرير 
الإخماع عَلَى أنَّ الُشرك يَحُورٌ قَئْلَه إِذَا لم يَكْنْ لَه 
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(9)وقال الْفُْرْطبيُ في (الجامع لأحكام القرآن): 
وَالْمُسْلِمٌ إِذَا لَقِيَ الْكَافِرَ وَلَا عَهْ 3 لَه جَارَ لَه قَثْلَهُ. 


أنتيهى. 

(10)وقال التَّوَويٌ في (ِرَوْصَهٌ الطَالِبِين): وَأَنَا مَنْ لا 
عَهِدَ له ولا مَانَ مِنَ الكفار, اكوك و 7 
أيّ دِين كَانَ. انتهى 

(11)وقال بُزهَانُ الدٌّينٍ بْنُ مُفْلِح (ت884ه) في 


(المبدع): قَلَا بَحِتُ الْقِصَاصٌ 6 حَرْبيٌ لَا تَعْلَمُ فيهٍ 
خِلاقًاء وَلَا تجتٌ بقَئْلِه ديه َه ولا كَغَارَةُ لِأنَهُ مُْبَاحٌ الدَّم 
عَلَى الإطلاق كَالْخِنْزِيرِ 


(12)و قال الْكَاسَانِئٌ (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
وَالْأضْلٌ أن كل مَنْ كان مِنْ أقفل القتال [كيل مَن كان 
اهلا للمُقاتَلَة | و لتذبيرهاء سَواءٌ كان عَسْكريًا اى مسدنناء 
فهو مِنَ المُقَايِلَةِ] يحل قَبْلَمُ سَوَاءٌ قَاتِل أو لم يُقَاتِلَ؛ 
وَكل مَنْ لَمْ يَكَنْ مِنْ أفل الْقِنَال [كالْمَرْأَةِ, والطفل, 
والشيخ اله رم: وَالْتَاهِبِي الفقنود وَالأَعْمَى والأغرّج 
والمَقْلُوج] لا يَحِلَ قَثَلهُ إلا إذا قاتئل حقيقة:» او مَعَنَى 
(بالرأي وَإِلطاعَةٍ وَالتّخريض)؛ وَلَوْ قُتِلَ وَاحِدُ مِمَّنْ ذَكَريَا 

هُ لا يحل قا هُ قلا شَيْءَ فِيه مِنْ دِبَةٍ ولا كَفَارَةِء إلا 
النُوْبَهُ وَالإسْتَعقَار: لأنّ دَمَْ الكافر لا يَتَفوّمَ إلا بالاهانٍ 
وَلَمْ يُوجَدٌ. انتهى باختصار. 


(13)وجاء في المتوسوعة الفقهيّة الكُوَيتِنّة: الفَقَ 
الْفْقَهَاءٌ عَلَي أنَّ د الْكَافِر الْحَرْبِيٌ (وَهُوَ عَيْمْ الدَمِي؛ 
وَالْمُعَاهَدٍ وَالْمُوَمَّن) مُهْدَرْ (سَوَاءٌ كان عَسْكربًا أو مَدَنِبًا]؛ 
كإن تلك سام علا نبكة علي إذا كان مُقَائَلَا [أئ: كان 
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أخلًا للمُقاتلَة أ و لتذبيرها, سَوَاءٌ كان عَسْكَريًا أو مَدَنِيًا]؛ 
أَمَا إِدَا كَانَ الْعَافِرُ الْحَرْبىُ كُ عَبْرَ مُقَاتِل كَالِنْسَاءِ ' 
وَالْعَجَرَةِ وَالزّهْبَان وَعَثْرهِمْ مِمَّنْ لَبْسُوا أقلا لِلمُقائَلَةِ أو 


: بن أذ أ 
لكعار] برَأي أذ تدبير أذ تخبريض 31 
عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرام): ‏ 


[أي و5 تَعْثل صِبيَاةَ تهم ونساءهم]؟), 0 1 آنا إن 
تَقَثْلَ الثساء وَالْصَّبْيَانَ, ولو فاتث علينا الْمَالٍ َه [إذ أن 
الساءً وَالصبْيَانَ بَْرَتُ عليهم الدّقٌَ فَيُتمَؤَلُوا -أيْ 


يُعَذّون مالا- 2-013 مال ل ثثقة ينتفع به]ء لِمَا قي 0 .من 
قلوب الأعداء وإهاتتهم, عي م قوله تعالى رفن 
عْتدى عَلَيْكَمْ فَاعْدَ عْتَدُوا عَلَْهِ بمثل ما اغتدى عَلَيَكُمْ 4. 


0-6 وقالَ الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): بلاد الخرب [دارٌ الكقر, إن لم تَكْنْ 
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وسلم مع المُحاربين [الكافِرٌ إن لم يَكَنْ ذا عَهِدٍ أو ذا 
ذمة مَةِ أو ذا امعان فهو خزرب سواءٌ كان مدني أو 
عَسكربًا خطفَ مد فَعَلَ صبع بَيِي جفيل 
كانوا حُلَفَاءَ لِْتَقِيفَ الذين سَبَقَّ لهم أن خَطَفوا رَجُلَيْن 
مِنَ الصَّحَابَةِ]ء وقطعَ ا 0 قوافلهم كما فَعَلَ 
ميبع فرَيْش: واغتال رُؤَسباءَهم كما فعقل رمع كعب , بن 
الأشرَفٍ وسَلام بن اد الحقفيق: وحَرّق ا وهم كما 


فعَلَ مع يي التنضير [في غَرْوَةٍ تي النضيراء وهدم 
خحصّوتهم فَعَلَ في الطائفي [لمًا قصّعها بالمَنْجَنِيق - 
وهى أل : تُرْمَى بها الْحِجَارَةُ الْكِبَارٌ- في عَرْوَةٍ الطائفٍ 
(التي يَجِعَلّها البَعضٌ إميّدادًا لِزوة حُتَين, ويَجِعَلّها 
الأفعال» قال -أي الشيخ العبيري-: الأصل في دماء 
لمُسِلِمِينَ وأموالهم وأعراضهم أنها 4 مُحَرَّمهٌ لا تَجّْور زر إلا 
بِمُِرر رممزرعد كالقصضصاص 5 الرٌدة [أو الِدَبَاتِ أو 
ااا أو الجُدودٍ [أَمَا الأعراضٌ قلا تجُورٌ إلا بيكاج أَؤ 
مِلْكِ ب يَمِين]؛ وَالأَضصْلُ في دَمَاءٍ وأموال وأغُراض الكقار 
إلجل: ولا تحرم مم إلا بعهد أو بذمّة 5 باتتمان.. 
أي الشيحٌ العبيري-: الحَرْبِيٌ [الكافِرٌ إن لم بَكُنْ ذا عَم 
أو ذا ذمة أو ذا آمَانء: قهو حزبئةٌ: سَوَاءً كيان مَدَيْيًا ياد 
عَسْكَربًا! الأصلُ في دَمِه وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ الحِل؛ ويُخَصّصُ 
بالعضمة في الدّماءٍ مِنَ الحَرْبيّين النّساءٌ. والأطفال: 
والشَّبحٌ الهرمُ» وَالعَسِيفٌ [فال ٠‏ الشيحٌ عبدُالفتاح قديش 
البافعي في (حُكُمٌ قتل المَدَنِئين): العَسِيفٌ هو الأجيرٌ 
للجدمة: وَقيل هو العبد. إنتهى. ا( فقي 0 لغة 
الْمُسْتَهَان مه ه وبل العَسِيفٌ المَماٌ و الْمُسْتَهَان هه 
(رغبة الأمل): أَيْمَّةُ اللغة أَجْمَعٌ تَقُولٌ (الْعَسِيفُ الأجير 
المُسْتَهَانَ دحت 4 5 العنسد . الْمُسْتَمَانٌ به)ه ولم يفل اعد 
منهم أنه تكون الأسِير. انتهى]ء ومن ليس من اسيل 
تخوهخ ]: وذلك لتخصيص, الأدلة لهم وإخراجهم مِنَ 
الأضل.. . ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: إنّ الذَُّوَلَ في 
العالم بحاة المُسلمين, هي ما بلاد خرب أو بلاد عه د 
فالأصلٌ الذي تكونٌ عليه كُلْ دؤلة كافرةٍ هي أنّها حَرْببَةُ 


)11( 


ىٍِ يَجُورُ قِتَالّها بِكُلٌ أنواع القتال» كما كَانَ ْ يَفْعَلَ الرََّسول 
الى الله عليه وسلمء: فقد د كان تخترسة 0 الدَّوَل 
المُحاربة كما إعْتَرَصضَ قَوافِلٍ قَرَيْش» روكانَ يَأَخْدْ رَعَاا 
الدوَل الكافرة رَهَائِْنَ إذا اقتَصضَى الأفر ذلك كما أخدّ 


أَسَرَنْهُمْ تَقِيفٌ [خُلَقَاءٌ بَيِي عُقَيْل]: وكانَ شالك أَحْيَانًا 
بَعْضَ شَخْصِبّاتٍ الدّوَل المُحاربة كما أَمَمَ باغقيال خَإِلِدٍ 
زئن سْفيَانَ] الْهُدَلِ وكَعْب بن الأَشْرَفٍ وسَلام بن أبي 
الْحُقَيْق والأذيران كانا مُعاهَدَين فتقصًا العَهْدَ فأباخ 
[صلى الله عليه وسلم] فَتْلَهماء وكان يُفْتِي [صلى الله 
عليه وسلم] بقتل يساءٍ وشيوخ وأطفال الدُّوَل 
0 إذا الم مح هد 5 0 يَمَكِن الؤصول للمقايه 
نوا عَن وأمَا غيرٌ المُقاتلة_ فَهُمَ 
كانوا ع شكس أو و لشي ا وَالرَاهِب وَالرمِنْء 
وَتَخْوهِم] إلا بقئلهم كما فَعَلَ هو [صلى الله عليه 
وسلم] أيضًا ذلك في الطائف وَقَصَفها بِالْمَنْجَنِيق 
فالدٌ وَلَ المُحإربة لا يُوجَدٌ د هناك حدودٌ 3 ممسوفة تمنع 
الإضيرار بهم إلا ما كان من اإستهداف لِلنّساءٍ والصّبْيَان 
ولم د نَحْتَخْ لمُعاقبةٍ الكافرين بالمثل... ثم قال -أي 
م العييري-: فَالدَّوَلٌ تنقسم إلى فسمّين » + كيم 
يق وهذا [هو] الأصلٌّ فيهاء وقِسمٌ مُعاهَدٌ؛ قال ابِنُ 
الْقَيْم فِي (رَادُ الْمَعَادِ) واصِعًا حال الرَّسولٍ صلى الله 
عليه وسلم بعد بَعدّ الهجرة, قال زم كان الكقارٌ معه تعد 
الأمر ب 2 تلانة اقسام أحل صَلح وهُدّنة: وأهفَل 
حرب, وأهَل ذِمّة), وَالدَّوَلٌُ لا تَكون ذِمَبَةَ َل تكونُ إما 
حَرْبيِّة أو معاهدة: وَالدَمَةُ هي قي حق د الأفرادٍ في هآر 
الإسلام, وإذا لم يَكُن الكافِرٌ مُعاهَدًا ولا ذمِّبًا فَإِنَّ الأصل 
فيه أنّه حَرْبِن خَلَالُ الدم» والمال» والعزض [بالسّبي].. 
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ثم قالَ -أّي الشيحٌ العييري-: والتَّبيٌُ صلى الله عليه 
وسلم قَتَلَ كَعْبَ بْنَ الأشررف + تعدّما قال قصيد م فاحشة 
فى تنقاء التسامين َعَدَّ التي صلى الله عليه وسلم 
هذا إنتقاضًا لِعَهْدِه فَأْمَرَ باغتياله» وكذلك عَرَا التَبىٌّ 
صلى الله عليه وسلم مَكَةَ وحارّبَ فَرَيْشَا بَعٌْ دَما أعاتث 
حُلَفاءَها بَنِي بكر بن عَبْدٍ مَنَاةَ على الحَرْبٍ ضِدّ خُلَفاء 
النّبيٌ صلى الله عليه وسلم مِن خُرَاعَةَ فَعَدَّ التّبَيٌ صلى 
الله علية. وعلم هنذا شنا انْيِقَاض العَهَدٍ [يَعني عَههِدَ 
الْحُْدَئْبِيَة] وحارتهم [فَكَانَ فَنْحُ مَكّة]... نم قألَ -أي 
الشيحٌ العييري-: الحالاتٌ التي : كور فيها قفر 
المعصومين مِنَ الكْفَار؛ الحالةٌ الأولّى» مِنَ الحالاتِ التي 
يَجُورٌ بَحْورٌ فيها قَثْلُ أولئك المَعصومِين أن يُعاقبَ المُسلمون 
الجمارَ بتفْس ما عُوقِبوا [أي المُسلِمون] به قِإذا كانَ 
الكَفًاة زُ يتستهدفون النّساةءً والأطفالَ والشيوحَ 


(كَمَِن اغتَدّى عَلَبَكَمْ فَاعِنَدُوا عَلِيْه يتمتحل ا اغعتدى 
عَلَبْكُمْ 4 وقواله (وَالَّذِينَ دا اصطاتفخ التقن فخ 
ينتصرون» وَجَرَاء سيل 2 عينةٌ مُتلق]4: 5 وات 
عَافَبِيَم فَعَاقَبوا يمل م َعُوقِبْتُمِ به): وهذه الآيَاتٌ عامةٌ 
في كُلَ شَيءء وأسبابُ تزولها لا يُحَصّضُهاء لأنّ القاعدة 
الشرعيّة تقول (الْعِْرَةُ بعمموم الأفظ لا بخُصُوهِ 
السشتب), قَآيَهُ إن عَاقَيَثَمَ فَعَاقِبوا بميتل ما عَوقبثم 
بهِ) تَرَلَتْ في المُثْلَةَ [قال ال ابن الأثير أبو السعادات 2 
6ه ) في (النّهَايَةِ): يُقَالُ (مَتَلْتُ بِالْحَيَوَان أَمَيلُ بهٍِ 
مَتْلَا) إِذَا قَطغت أَطرَاقَةٌ وَسَوَّهْتَ بوه وَ(مَئَلْتُ بِالْقَتِيل) 
إِذَا حَتَغت [أي قَطغْت] أَبْقَهُ أؤ أذّْتمُ أو مَذَكِيرَهُ أو شَبْنًا 
مِنْ أطرافهء وَالاسْمٌ (الْمُئْلَهُ): فَأمًا (مَثْلَ) بالتشديد 
فَهوَ لِلْمُتَالَعَة. انتهى]؛ فَالمّئْلَةُ مه عنها ومُحَرَّمَةٌ لما 
جاء عند البُخْارِيٌ عن عَبْدِاللُهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه 
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آضلى :الله عليه وسلم] اتقى عن الثفتى والفئلة؟ 
[قالَ الشيخ حمزة محمد كاسم ف في (منار القاري شرح 
مخحتصر صحيح البسخاري): التُهْتَى هي أخد الشيء من 
صاحبه بدون إذنه عيّاتقاء عَنوَةَ وافتدارًاء وَالتّهْتَى 
وَالقضت بمَعتّى وَاحِدٍ انتهى باختصاراء وَقي ص”صحبيح 
مُسْلِم مِن حَدِيتِ بُرَيْدَهَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم 
كلإن يو قادة جيوشه وسَرَإيَاه مقو ا بقوله 29 عَروا بأسم 
الله َقَايِلُوا مَنْ كِفَرَ باللهء أغِْرُوا وَلَا تَعُلُوا | ولا تَغْدِرُوا 
وَلَا تُمَثْلُوا وَلَا ! تَقْثُلُوا وَلِيدًا )21 2 العَدَوّ إذا مَثَّلَ بقثلى 
المُسلمِين جار لِلمُسلمِين أن يُمَتْلُو ١‏ بِقَنْلى العَدُوٌ 
وتزتفِع اله مَهُ في هذه الحالة» والآيةٌ 3 قوله تعالى 
فَيَجورُ أَنْ بُعا يُعا مل المخسليون هة عَدُوَهم بالمثل في 9 
شَيءٍ ارتكبوه صِدٌ المُسلِمِين: فقإذا قَصَدّ العَدّيٌّ النساءً 
والصّبْيَانَ بالقثلء فَإِنّ لِلمُسلمين أن لعاكيرا بالمدل 
وَبَفْصِدوا نساءهم وصِبْيَاتهم بالقَثْلء لعُموم الآيَةٍ [قالٌ 
ابْنُ تَيْمِبَّ في (مجموع الفتاوى): َلِلْمُسْلِمِينَ أن 

بهم كُمَ] مَتَلُوا. انتهى. وقالَ الشِيحٌ ابن عثيمين في 
(فتح ذي الجلال والإكرام): إذا مَتْلُوا بنا فَإِنّنا تُمَثْلَ 
بهم... ثم قال -أي البشيخ ابن عثيمين-: إنّ في التمثيل 
بهم إذا مَثَلوا بنا كَفا لهم وإهانة وذِلَةً. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ إبنُ عثيمينٍ أيضًا في (شرح بلوغ المرام ): هم 
قتلوا يساءنا تَفثْلَ نساءَهمم» هذا اهو العذل» ليس اعد 
أن تقول (إذا قَتلوا يساءنا ما تَفثُلٌ يساءهم ). انتهى. 
حُكُمٌ فقتل المَدَنِيِّين مِنَ اليَهود؟) راذا على سائل يَسْألٌ 
(ما حُكُمٌ قتل الى مِنَ الَيَهودٍ والنّساءٍ؟): وما شك 
المساجد؟!!!, 0 - هذه مع تلك, أَربُطهم بتعض؛ 
واجد حاءَ د مَرَ عليك وعلى أسرَتك المَنزل وانت رَدَدَ دت 
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82 0 -أي 0 العجيرية : بُجِيرٌ العُْلّماءٌ المُثْلَةَ برجال 
العَدُوٌ ولم تشترطوا أن تكون المُثْلهُ بالفاع ل [أي 
بتفس الشخص الذي قامَ منهمم بالتُمُئِيل].. ٠‏ قم قال -أي 
الشيحٌ العييري-: قال الْفُوَطبِيٌ [في اجام لأحكام 
القرآن] زلا خلاف بَينَ العُلَمَاءِ أن هذه الآيَةَ [ َعِنِي قَولَه 
تعالى (الشَهْيٌ الْحَرَامٌ بالشهر الحرَام وَالحُرْمَاتٌ 
6 2 عَلَيكُمْ قا فَاعْتَدوا عَلَبيهِ بمثل ما 

اغتدى عَلَيْكُمْ وَانَفوا اللة وَاعْلَمُوا أنَّ الله مح 


بشَيْء» فَيِلَ بِمِنْكٍِ مَا فَتَلَ بو وَهُوَ فَوْلُ الْجُمْهُورء ما لَمْ 
يَقْثلهُ بفِسْق كَاللوطِيّة وَإسْقاء الْحَمْر قَيُقْتَلَ بِالسَّئْف, 
وَلِلشافِعِبّةٍ فول (إنَهُ يُفْتلُ بِدَلِكَ, فَيْتَحَدُ غود د عَلَى يَلْكَ 
الصضفة و تحر به في دُبره حَثى يموت وَيُسشقي عَن 
الحمر مَاءَ حَِنى 0 وَقَال ابن الْمَاجَشُّون (إنّ مَنْ 
قَثَلَ بالثار و بِالسَيمٌ لا يُعْتَلُ به لقؤل التَبِيَ صَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ "لا يُعَّبٌ بالثار إلا اللَّهُ": وَالسّمٌ بَارُ بَاطِنَةٌ), 
لخحقية إلى أنَّهُ بُقْتلّ بذَلِكَ لِعُمُوم الْآمَة [قَالَ 
بو سلمان الصومالي في (بذل النصح): التُحريقٌ 
قضَاصًا جأ: ئرْ على رَأي الجُمهور. انتهى باختصار])؛ وإذا 
كانت المُمائَلةٌ جائزة قي احق : المعتدي المسلم قي 
القصاص فَكَيفَ بها في حَدّ المُعتَدِي الحَرْبيٌ؟!؛ قال 
التّوويٌ [في (المجموع)] (فإن أخرّقه أو عَرَّقَهء أو رَمَاه 
ل ا شاهق, أو صَرَبَهِ بخحشب, 0 


لِقُوله تَعالى (وَإِنَ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا دل 8 0 به), 
بهذه الأسباب [أي الوسائل] فَجَارَ أن يُسْتَوْقَى بها 


القضَاصض, وَلَهُ أن يَفتَصّ منه بالسَيفٍ لأنّه قد وَجَبَ له 
القتلٌ والنَّعذِيتُ قإذا عَدَلَ إلى الشسَّيفٍ فَقذ تَرَكَ بَعغْضَ 
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حَقّه قجَارَ)... نم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ 
الثايَقَِةٌ أي مِنَ الجالاتِ التي بَجْورٌ فيها قَثْلُ 
مِنَ النّساءٍ والصّيْيَان والسْيُو [الهَرِمِين] الكقار لا بَحجورٌ 
استهداقهم وقَبلهم قصدًا إلا عقوبة بالمثل؛ أمَا قَبْلهِم 
تبَكا مِن غير قخذ قهو جائرٌ رْ بشَ زط أن يتكون في 
استهداف المُقائتلين [أيئ مَن كانوا أَهُلَا لِلمُقائَلة أو 
ات سَوَاءٌ كانوا عسكريّين أو عَدنِيينَ] أو الخصون 
قتلا لهم بِسَبَب أَنَّهِم لم يَتَمَبِّروا [سَوَاءٌ كانوا مُحْتَارِينَ 
1 مُكْرَجِينَء وسَوَاءٌ كانوا في أماكِن يُتَوَفَعُ فيها قِتَالٌ أو 
يَتَوَقُعٌ] عن المُقائلة أو الخُصونء والدَّلِيلٌ ما جاءَ في 
الحبخين عن الجتغبرئن جَثْامَة رصي الله عكنه قال 
(سْيْلَ النبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَن الذَّرَاريٌ مِنَ 
الْمُشْركِين يُبَيَنُونَ [أيْ يُهْجَمٌ عليهم لَبْلَا وَهُمْ في حال 
وذآراصةه ققالٌ (هم مِنْههُمْ)): وهذا 6 على جواز 
قثئل النساء والصبيّان تَمَعَا لآبائهم إذا لم يتتميّزواء وقفي 
رَوَإِيَةِ قال [صلى الله عليه وسِلم] (هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ ), 
وَرَأَيٌْ الجمه ور أن نساء الكقّار وَذَرَاريّهِمْ لا ريقتنون 
قَصْدّاء ولَكِن إذا لم يُتَوَضَل إلى قثْل الآباءٍ إلا بإصابةٍ 
هؤلاء جانَ ذلك؛ يَقَوِلَ التّوَوىٌّ قي شرحجه لكيه فوشام 
(وَهذا الحخديث الذي دَكَرْنَاهُ من جواز بَتَاتيهم [أي 
الهُجوم عليهم لَيْلَا وَهُمْ في حال عَفْلَّةَِ]ء وَقَثْل النّسََاءِ 
وَالصُّبْيَان كي التَبَات: هق مَدْهَبنَا وَمَدْهَبُ مَالِِكٍ وَأبي 


وَفِي هذا الْحَدِيثِ دَلِيل لِجَوَازٍ الْبَيَاتِ وَجَوَاز الإِعَارَةِ عَلَى 
مَنْ بَلَعَنْهُم الدّعْوَهُ من غير إغلامهم بِدَلِكَ)؛ ويَقول ابن 
الأثير [أبيو السعادات] فِي جامع الأصّول ((يُبَيُْونَ): 
التَبْييتُ طًرّوق العَدَو لَيْلا على عَفْلَة: للغارة والتّهُب؛ 
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وقول [صلى الله عليه وسلم] (هُمْ مِنْهُمْ) أئْ حُكْمُهم 
وحُكُمٌ أملهم سَواءً)؛ قال ابْنْ دام فى القنيى 
([ويتجووٍ قَثْلَ النْسَاء وَالصّبْيَانَ كي الَبَعَاتِ [أئ قي 
الُجومٍ لَبْلَا] إذا لم يُتَعَمَّدْ قَثْلْهُمْ مُنْقردِين» ويتجورُ قَثْلَ 
بَهَائمِهمْ لِيُتَوَضَلَ بم إلى فَثْلِهمْ وَهَرِيمَتِهمْ )؛ وممعلومٌ 
هنا أن التّبَىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلمَ عندما سيل عن قثَل 
الدَّرَاريٌ في حال الإغارة وَالبَيَاتِء لم يَستَفصِلٌ عن 
مَدَى الحاجَةٍ التي ألْرَمَتٍ المُقاتِلةَ بهذه الغارة حتى يُبِيحَ 
لهم قَتْلَ معحصوفي الدّم مِن الكفار (وَهمَ النساةءً 
وَالصّبْيَانُ), والقاعِدةٌ الشْرعِيَةُ تقول (تَرْكَ الاستفصال 
في مَقام الاحتمال يَنْزْلٌ منزلة الغُموم. .في المَقال): 
فعُمومٌ مَقال النَّبيٌّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ (حُم عِنَهْمَ )4 
بلا ضَوَابطء يُجِيِرٌ لِلحّيش الإسلامِيٌ إذا رأى أنّه بحاحَةٍ 
إلى الغارة فَإِنّهِ يَجورٌ ليه فِعْلّها حتى لو ذَهَبَ صَحِيِّتَها 
النساءً وَالصببَان والشيوحٌ [الهرمون] وغيزهم [من 
المقعصومين]ء ولو من غير صَرُورة مُلِخَّةَ للغارة... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ الثالنةٌ [أيْ مِنَ الحالات 
التي , 5 بَجُورٌ فيها قبل المقعصومين من الكفار]ء, وتجوز 
قَتْلُ من يَحْرُمٌ قَئْلُّه مِنَ النّساء وَالصٌّبَيَان والشيوخ 
[اليهرمين] وغيرهم من مالصيوصي ا الدّم, وذلك قفي حال 
لو حَمَلوا السّلاح على المُسِلِمِين أو قاموا بأعمال تُعِينُ 
على الأعمال القتاليّة سَوَاءً بالتَجَشّس أو الإمُذادٍ أو 
الرَّأى أو عَيرهاء وهذا وَاضِحٌ بسَبّب تعليل الرّسول صَلَى 
الله عَلَيْه وهل قفي الحَدِيثِ الذي رَوأه أَحِمَدٌ واو دَاوَدَ 
عَنْ راح بن بيع رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ (كُنَا مَجَ رَسِول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلَّمَ في عَرْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ 
مُحْتَمِعِينَ عَلَى شَيْء فَبَعَتَ رَجُلَا فَقَدالَ (النْظَّز عَلَامَ 
احِتَمَعَ 5 هَؤُلَاءِ؟), فَجَاءَ فَقَالَ (عَلَى اهْرَأة قتِيل)., 0 
(مهَا مَا كانت ٠‏ هذه ه لثقاييل)) قال وَعَلى المُقَدَهَ َه جَالِد 
الوليدء ة فَبَعَتَ [أي النبيتٌ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] رَحْلا 


فَقَالَ (قُلَ لِحَالِدٍ لا يَفْتْلّنَ امْرَأَمَ وَلَا عَسِيفًا)): قال ابْنْ 
حجر في الْفَيْح ( فَإِنَّ مَفَهُومَهُ أنَها لَؤ قَائَلَت و 
وقال النوقوي في شرح ا مسشلم (اجمع لعَلمَاءً 


إذَا لَمْ يُقَاتِلُواء ف إن قاتلّوا قال حَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ 
(يُفْتَلُونَ)4: وقإل [الكاساني (ت587ه) في (بدائع 
الصنائع)] (وَكَلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أهل الْفِبَال لَامَحِلُ 
قَثْلْهُ إلا إِذَا قاتل حَفِيقَةً, وى م مَعْتَى (بالرَّأي وَالطاعَةٍ 
وَالتَحْرِيص وَأْشْيبَاهِ ذَلِك,)), وتأمَّلٌ قوله زقاتئل حقيقة: 
أؤ مَعْتَى (بالرّأي وَالطاعَة والتَكخريض وَأَسْبَاءِ دَلِكَ)4ء 
قال شبح الإسلام في (السياسة الشرعية) (وَأَمًا مَنْ 
لَمْ بَكْنْ مِنْ أقل الْمُمَاتَعَةِ وَالْمْقَائلَةِء كَالنسَاءٍ وَالصّبْيَان 
وَالرَاهِبٍ, وَالشَيْحِ الْكَبيرء وَالأَعَمَيى_ وَالزمِنء وقتحوهج , 
فَلَا يُفْنَلُ عِنْد حُمْهُور الْعُلَمَءِ إلا أن يُقَاقِلَ يقؤله أو 
فِعْلِهِ4» فتَأمَلَ أيضًا قولهِ إلا أ نْ يُقَايَل بقَوْلهِ أو فِعْلِهِ) 
هذا الكَلامُ يَدُلٌّ على أنّ من يَكْرُْمٌ فَتْلهم قَصدًا إذا 
أعانوا بأقوالهم أو أفعالهم لِمُحَارَبةٍ المُسلِمِين جار 
استهداقُهم بالقنلء قَالَ صَاحِتٌ العوؤن [يَعنِي أبا 
عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي صَاحِبَ (عَوَنُ 
الْمَعْبْودِ)] في شرح قولِه ضَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
(انُطَلِفُوا بام اللَهِ وَباللَهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُول اللَّهِ وَلَا 
تَفَيُْلُوا شَِيحًا فَانِيًا 2 طفلا 3 صغيرًا وَلَا اقداأة, وَلَا 
تَعُلُوا وَصُّقُوا عَتَائِمَكُمْ وَأَضْلِحُوا وَأَحْسِئُوا إن الله يُحِتّ 
الْمُحْسِنِينَ) (خَولَه (لا تَقْثُلُوا شَيْخَا فَانِيًا) أئ إلا ذا كَانَ 
مُقَاتَِلَا أؤ ذَا رَأيء وَقَدْ صَعّ أمْرَةُ عَلَبْهِ السَّلَامُ يقَئل ذُرَيْدٍ 
بن الصمّة وَكَانٍَ عَمْرْهُ مانَةَ نَهَ وَعِشْرينَ عَامَا أو أكترَء فد 


مُبَاشِرًا لِلقِتَالء (وَلَا اهْرَأَةً) 
مَلِكَةَ4: وقال الفقهاءٌ يجواز قل ذا أى 

المُقاتِلةِ ضِدَّ المُسلِمِين بأيّ تؤع مِنَ الإعانة الماديّة أو 
المَعْتويّةِ على القتال) قال ابْنُ قدامة في المُعْنِي ( وَلو 


وَفَقَتٍ امْرَأَءْ في صَف الْكَقَار أو عَلَى حِضِيْهُمْء فَسْتَمَت 
١‏ 2 لمَسلِمِين, أ و تَكْشَفَتْ لَهُمْ: جار رَمَيْهَا ققَضدّاء وحور 


النَظرٌ إلى قَرْجِ] [حال تكشهفها] لِلْحَاجَةٍ إلى رَمْيهَا, 
لأنّ ذلك مِن صَرُورَة رَمْيهاء وَكَذَلِكَ بَجُورٌ رَمْيْهَا إِدَا كاتث 
تَلتقِطٌ لَهُمْ السّهام, أؤ تَسْفِيهمٌ إلماء» أَوَتُحَرّصُّهُمْ عَلَى 
الْقِتَالءِ أنّهَا [حيتئذ] في حُكم الْمُقَاتَل وَفَكَدَا الْحُكُمُ 
مِنْهُمْ ): قال ابن : عَبدِالْبَرٌ في (الاستذكار) (َلَْمْ بَخْتَلِفٍ 
الْعُلمَاءٌ فِيمَنْ قَاتلَ مِنَ النّسَاءِ وَالسَيُوح [الهرمين] أنّهُ 
مُْبَاحُ قَثْلَهُ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِتَال مِنَ الصّبْيَان وَقَاتَلَ 
قُتَلَ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ الرابعةٌ 
[أي مِنَ الحالاتٍ التي يَجُورٌ فيها قَتْلٌّ القعصومين مِنَ 
الكقارا؛ ومن حالاتٍ جواز قنل النّساهٍ والصٌّبْيَان 
والشيوخ [الهرمِين].؛ إذا احتاج المُسلِمون إلى حَرْق 
الخحصون أو إغراقها أو تَسْمِييها أو إتدخييها أو إرسال 
الحَبّاتِ والعتقارب والهِوَام [َهَوَامٌ حتمع 6 هامّةٍء 00-0 
الخشّرة المُوْدذِ َِهَ] عليهاء لفتجهاء, حتى لو سقط 
المعصومون صَحِيَةَ لذلك, قال ابن قَدَامَةَ فِي المُغْنِي 
(أَمَا رَمْيّهُمْ قَبْلَ أخذهِم بالثار فَإِنْ أَمِكَنَ أَحْدَّهُمْ بدُونها 
لد يك رقنهم بقاء لأنهُم قي مَعَتَى المَقَدُور عَلَيْهِِ رقَامًا 
عِندَ العجز عَنهُمْ بغيرها فَجَائِرٌ في قَوَلٍ أكتوو أهخل 
الْعِلم), وقال أي |: بن قَدَامَةَ أيضَا في المُغْنِي] 
(وَكَذَلِكَ الحكمّ فِي قنْح ح الْبُنُوق [تثوق جَمْعٌ بَتقء وهو 
مَوْضِعٌ اندفاع الماء مِنَ الثهرٍ وتحوه] عَليْهمْ لِيَعْرقَهُمٌْ: 
إنْ فُدرَ عَلَيْهُمْ بغيْرهء لَمْ يَجْرْ إذَا تَصَمَّنَ ذَلِكَ إثلاف 
النْسَاء وَالدُرْبَةِ الَّذِينَ يَخرْمُ إِبْلَافُهُمْ قضذداء وَإِنْ لَمْ 
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يُْفَدَرْ عَلَبْهِمْ إلإربيه جَارَ4, قال التّوَوىٌ في المنهاج 
(يَجُورُ حِصَارٌ الكُقَار في الْبِلَادٍ وَالْقِلَاع, وَإِزْسَال الْمَاء 
عَلَيْهِمْ, ٠‏ وَرَْمَيهُِمَ بتار وَمَنْجَيِيق: وَتَنَيِيِنَهُمْ قي عفلة): 
وتقول [أي الخطيت الشربيني (ت977ه)] صاحبٌ 

(مغني المحتاج) تَعلِيقَ] على كلام الإمام البَّوَويٌ (وَمَ 
كي مَعَنَىٍ دَلِكِ من هقدم بيويتهم, وَقطع المَاءٍِ 0 
وإلقاء حَيَّاتِ اذ عقارب عَلَيوِمْ وية كَانَ فبهم نسَاءً 
وَصِبَيَانَ: و قبس مه مَ قي مَعَنَاهٌ مما بَعَم َعَم الإهلاك مه 
ورأيُ الجُمْهُور أنَّ التَحريقَ والتّغريقَ وألهَدْم والتَسهِيمَ 
وَالتَدْخِينَ وغيرها مِنَ الوسائل التي لا تُعَرَق بين مُقَاتِل 
ومعصوم : ام جائز استخدامّها مَنَى كإنتٍ الحاجة إليها 
ولا يَمَكِنْ الظّقَرٌ بالعِدَة وقزيمقته إلا بهاء فإذا أمكنّ 
ا لم ييَجَدِز استخدامهاء والشافِعِيةَ 2 فعِيَة يتجيزون ذلك 
مُطلَقًا سَواءً قُدِرَ عليهم بهذه الطريقة أو بغيرها... ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالهُ الخامسة [أَيْ مِنَ 
الحالاتٍ التي يَجُورٌ فيها قَثْلُ المقعصومين مِنَ الكفار], 
ومِنَ الحالات التي يَجورٌ فيها قَتَلُ الممعصومِين مِن أهل 
الرب هي ما إذا احتاج المُسلِمون إلى رَمُيهم بالأسلحةٍ 
النْقِيلةٍ التي لا تثُمَدّر بين القعصوم وغيره؛ كالقدافع 
والدَّبّاباتِ وقَذَائفٍ . الطائرات وما في حُكّوها... ثم قال - 
أي الشيحٌ العبيري-: الحالةٌ السادسةٌ [أئْ مِنَ الحالاتٍ 
التي ب حور يَجْورَ فيها قَتَلَ المعصومين من الكقاراء ويَجُورٌ 
قَبْلُ معصوم الدَّمِ مِنَ الكقار في حال تَتَرّس الكفار بهم 
(أي إذا تَتَرّسسَ الكْفَارٌ بيسائهم ا حاة رق هماء 
وَيُقصَدٌ المُقَاتِلةُ [أئ مَن كانوا أهلًا للقنال]. جار ذلك 
تشبرظطيق: أحدهماء أن تدعو الحاحة إلى ذلك؛ والنايي, 
نْ يكون القَصدٌ القلبيٌ للمُسلِمِين مُوَجَّهَا إلى المُقَاتَِلَةٍ 
١‏ إلى المقعصومين؛ قال اين قَدَامَةَ في المُغْنِي رَوَإِن 
تَتَرّسشسو 7 / يي الخددزب ا وَصِبيَانْهمَ : جار رَمَيَههِمْ 
وَيَقْصِدُ الْمُقَاتَلّة: لأنَّ التَبخَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
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رَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقٍ وَمَعَهُمٌ النّسَاءً وَالصْبيَانُ: وَلِآنَ كف 
الميشلمس عدم عَنْهُمْ يُفْضِي إلى تغطيل الجقهاد. لأنَّهُمْ مَتى 
عَلِمُوا ذلك تَتَرّسُو 0 [ ل عِند حَ وْفِهِمْ فيَنقطع 0 
قال ابْن تَيْمِيّة في [مجموع] الفتاوى (وَقد اثُه 
00 عَلَى كت جَيَدنْلَ الكقار | إذا مَنَدَ تَتَرْسسوا بِمَنْ يِنْدَهُمْ 
كر الْمُسْلِمِينَ وَخيفت عَلَى الْمُسْلِمِينَ الصَّرَرَ إِذَا 
ل بق ايلوا, قإِنَهُمْ [أئ حَبْسَ الكفار] يُقَاتلُونَ وَإِنْ 
أقضَى دَلِكَ إلَى قل الْمُسْلِمِينَ الّْذِينَ : نتَرَسُوا بِهِمْ)؛ 
في الحُكم إذا كان الِمُتَتَرَس د 0 
المقعصويين مِنَ الكغار كالنساء والأطفال؛ فإذا 1 
التَّرْسنْ ع [أي المَتَتَرّسنَ بهم من المَسلمين فلا ”م يرمهى 
العَدْوٌ إلا لصّرورة: وذلك بان تكون معسشدة ة َك رزميه 
أعظّمّ مِن مَفْسَدةٍ قَثْل الثزس مِنَ المُسلمِين, كأنْ 
تخشى من اإجتياح العَدَةٍَ 5 لارسن المسلمين و قتل اكثر 
مِمّنِ تقرس بهمء أو يُخشَى مِن قَثْلٍ خيش المُسلمين 
وكشر شوكتهم وذزهاب أمر المُسلمين: وَالصرُورَة تَقَدر 
بقدرها؛ أنَا في حالة أن يكون المَتَبَرَّسسن بهم من فيساء 
وصِبْيَان الكقار فَإنَ الأفرَ أَحَفٌ مِنَ الحالة الأولى, 
فَيَجورٌ رَصميّ ب العَدّو هميخ مَلاك التّرس من المعصومين إذا 
عَتِ الحاجةٌ لذلك ولو لم تَكُنْ لِضّرورهة مُلِكَةِ لأنّ 
فضمة دِمَاءٍ يساءٍ وصبيّإن الكفار اخف مِن عضمة زقاء 
المَسلمين؛ فالأولى [زوهي رَ مْيْ (المُتَتَرْسِين 
بالمسلمين)] تمماحخ للصّرورةر والنَانَيَةُ [زوهي رَميّ 
(المُتَتَرّسِين بالمقعصومين مِنَ الكفار)] تُبَاحٌ للحاجةء لأنَّ 
التَبيَ صلى الله عليه وسلم عندما أجارّ في حَدِيِثٍِ 
الضَّعْبٍ بن جَنَامَةَ قَنْلَ ذدَراريّ الْمُشْركِينَ وقالَ (هُمْ 
ا لم مشتفصك عن الحالة التي تَضَطرزّهم لدلك 
ولم يَصَغْ َع ضَوابطً لجّواز ذلكء فَتَوْكَ النَب صلى الله 
عليه وسلم الاستفصال يَنْزِلٌ 2 العغمموم في 
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الَقال: فلا يَعَبْدٌ ف قَتْكَ التّرس مِنَ المعصويمين من 
الكغار إلا بقَيِد الحاجِةٍ ققطء وقثل النّزس مِنَ 
المُسلِمِين لاتجورٌ زُ إلا في حال الضّرورة المُلِحّةِ). 

مَقالةٍ له على هذا الرابط: قال الشيحٌ إن عنيمين 
رَحِمَه اللهُ في (فتج ذي الجلال والإكرام) ( فَإِنْ قِيل (لو 
أنُهم فَتَلوا [أي الكَقَار] صِبْيَائَنا ويساءناء قَهال تقثُلهم 
[أئ هَل تقثل نساءهم وصِبْيَاتهم]؟), الظاهرٌ أن لنا إن 
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اغتدى عَلَيْكُمْ) ولأنّ هذا هو 
العدلُ... فَإِنْ قِيلَ (لو أنَّ رجالهم فَمَلوا يساءنا ودَرَاريّناء 
قماض 1 يسايهم ودزراريهم كت تَفتلّهم ؟), قُلناء النسةءً 
والدّراريٌ لا دَنْبَ لهم, ولكِن عامّلنا هم بالمثل: فلو آتنا 
لم تفعل ذلك لانقلت الامر رَ ضِدّنا وَلَرْكُمَا تَمَادَى هؤلاء 
في قَثَلِ نساينا ودّراريناء عم أو في ذلك ستجتمع 
حَسَارَةُ قتئل نساء المُسلِمين وَدَرَارِيُهِم, صمبيق الحَسَارَة 


دع هم اهم عد المال)... ثم قال -أي الشيحُ حسينٌ بن 
محمود-: : قلا مِستَقِيمَ أن تَدَمَّرَ بلادنا ويفتك, 0 
ويُفْتَلَ أطفالنا ويساؤناء وهؤلاء الكَقَارٌ آمِنُون في 
بلادهم تستميعو ل ينسيائهم ودراريهم, وقد اضطة وا 
دَرَارىّ الممُسلمين لأكل الْجِيَفِ والحشائش, والعَرَق في 
التخير هَرَيًا من قَضفهم: أطفالْنا بُيَرَبْ ث أعضاؤهم 
وتَوهقشمَت جماجمّهم, بغعل صَواريخهم: وذراريهم 

ن ويَسرحو نَ ويَمَرَّحون في الخدائق بوالملاعب 
والمراقص!!؛ الأَصل أن بَكون هؤلاء سَئيًا [أي عَبِيدًا] 
عندنا يَخْدٍمون قفي تيوتنا هم ويسيا وهم ؛ فَكَيِفَ تح وَل 
حال المُسلمِين إلى هذا الذَّلُّ والخُنُوع والمَهَانةٍ 
والخُصُوع لِلكَّفَارٍ. انتهى باختصار]. انتهى. 
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(14)وجاءَ في (الذّرَر السَّيِيّة في الأجوبة التَخِدتّة): سِيْلَ 
بن عبدالوهاب] عن قَتَل المُشْْركِ الخحزبك ؛ قأجات: لا 
يُمْتَعُ المُسِلِمٌ عن قَثئْل الِمُْسْركِ الحَرْبِيٌ ولو كان جارًا 
للمُسلِم, أو معه في الطريقء إلا إذا أغطاه ذمَّةء أو أَمَته 
حَد مِن المسلمين. انثقى باختضار. 


(15)وقال ابْنُ قِدَامَةَ في (الْمُعْنِي): فَأَمَا إن أَطْلَفُوة 
أي إن أطلق الكَفَارٌ الأسِير المُسَلِمَ] وَلَمْ يُوَمْنُوهُء فَلَهٌ 
ن يَأاخدَ منهم مَا قَدَرَ عَلَبْهِ وَيَيسرق وَبَعِ َب أنه لم 
يُؤْمَنْهُمْ 5 وَلَمْ يَوَمْنُوهُ هَ لقال السَرَحْسِيٌ (نت483ه) قي 
(شرخ السير الكبير): وَإِذَا دَحَلَ المُسْلِمُ د دَارَ الْحَرْبٍ بعَييِر 
أَمَان َان هحدم الْمشركونء فَفَانَ لَههُمْ (أنا جل مِنكم) أو 


. با 
يَقَثْلَ من احتث ار من ن أفوالهم ها شاءء: لا 
هَذَا الّذِي قَالَ 0 2 مِنْهُ لَهُمْ إنّمَا هُوَ خِدَاعٌ [فالَ 
الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (الاستحلال): 
الصّحَابئىٌ عَبْذْاللُهِ بن أتنس انتَدبَه التَّبنّ صلى الله عليه 
وسلم لقتل الطّاغِبَةٍ َال ': بن سُفيَان الهُدَلِيٌ الذي كان 
يَجَمَعٌ الجموع لعزو (المَدينة) وقتال المُسلمِين, فجاءه 
عَبْذاللهِ بْنُ أنَبيس فقال له (جئت لأتنضرّك وَأَكْيِرَك 
وَأَكُونَ مَعَك) ثُمّ فَتَلَهُ. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو 


و 


سلمان الصومالي في (هَتكُ أستار إلإفكِ عن حَدِيثِ 


"الإِيمَانُ فيد الْقَنْكَ"): ويَقولٌ الإمامُ الْبَعَوىّ [ت516ه] 
رَحَقَه الله [في (شَرْحٌ السّْنَّةِ)] في اغتيّال ابن الأَشْرَفٍ 


([وفِي الحدِيث ذَلِيلٌ ا جَوَاز فقتل الكّافِر اليذي بَلَعَنْه 
الذَّعْوَهُ بَعْتَةَ وعَلى عَفْلَةٍ مِنْهُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إنّ دَمّ الكربي إنّما يَحَرْمٌ بالتأمِين, لا 
باغتراره وغَفْلَيه وهو فقول العُلَماءٍ قاطِبة: فَاللَهُ 
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المُستَعانٌ فَقَد أبثلينا في هذا العصر بمَن يُلجِنّك إلى 
تقرير التديهيّاتِ وشرح شرح الصّروربّات!... تم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إن التّأمِينَ الصَريع يِحرْمٌ به دم 
الكافر الحربيٌ؛ وإنّ ما اعتق ده الجربيٌ أمانًا أو تَأْمِينَا 
مِن غير تصريح مِنَ المُسِلم لا بُءَ بَعَدٌ تَأَمِيناء لأنَّ مُخاوَعة 
الخربي -لآأجل قتله- ذلك جائزة, وليس ذلك تاضينا 
ولَكِنّه يُوَضّلُ إلى القتل الواجب. انتهى باختصار]... ثم 

قال -أي السَّرَحْسِيٌ-: وَلَو أنَّ رَهْطا مِنَ من الخد اين 
تَشَبَهُوا بِالرّوم وَلَبِسُوا لِبَاسَهُمْ لما قانوا [أي الِروف! 
م ا 0 
2 ام مم مان ه. ىق . سآن 
يَفْتُلُوا مَنَ يَقَدِرُونَ عَلَيْهِ مِنَهْهِم وَيَأْخْدُوا الأفوال, لأت ما 
أظْهَرُوا لؤ كَانَ حَفِيقَةَ لَمْ يكن بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ أل الْحَرْبِ 
أَمَانٌء فِإِنّ [الرُومَ] بَعْضَهُمْ لَبْسَ في . أمان حر تنح 
توضخة انهم ها خلوا علقم نثاء على استتعان: وانها 
خَلَوا سَبِيلَهُمْ عَلَى ببَاء أَنهُمْ مِنْهُمْ؛ وَكَدَلِكَ لو اخْبَرُوهُمْ 
[أئ لو أَخْبَرَ الرقط الْمُسْلِمُون الرّوة] أَنَهُمْ قَوْمْ مِنْ 
0 الدّمَّةِ أَنَوْهُمْ نَاقِضِينَ لِلْعَهْدٍ : طق 7 فَأَذِيُوا 


في تأر تقس لاله فاقيا أ أ فاه لت 
بممقتَصيى (عَفد أمَان)]؛ وَلَوْ أن رَهَطًا مِن الْمُسْلِمِينَ 
كَايُوا أَسَرَاءَ فِي أيديهخ [أئ في أَيِدِي أفل الْحَرْب] 
فَخَلُوَا سَبِيلَهُمْ لَمْ أرَ بَأْسَا أن يَفْتْلُوا مَنْ أَحَبُوا [أئْ 
قئله] صنههم وَيَأَحدُوا الأفوَلَ وَيَهَرَبوا إن ٠‏ دروا عَلَى 
ذَلِك ٠‏ لِأنَهُمْ كاثوا مَفَهو رين قي أيديهم , وَقَبل ١‏ نْ يُحَلَُوا 
سَبِيلَهُمْ لو فَدَرُوا [إِي الرّط الْمُسْلِمُون] عَلَى شَيْءِ 
مِنَ ذلك كاثوا مُتَمَكْيِينَ [أئى شري | مِنْة: فَكَذَلِك معد 
تَخْلِيّة سببلهم : لانَههُمْ تم هَا أططْهَروا من أنفسهم ما يَكُونُ 
دَلِيل الاشسْيَيْمَانِ: وها خَلُوْفُمْ وَمَا تركَوهُحْ] عَلَى 
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سَبيل إغطاء الأمان َل عَلَى 1 شه قِلَةِ ة الْمُمَالَاِ بهم 
وَالالْيَفَاتِ إليهخ؛ وَكَذْلِكَ لو قَالُوا [أ ئ أَهَلٌ الحزب] لَهُمْ 
(قد2 آمَنَاكُمْ, فَاذْهَبُوا حَنَتَ شنئخ + وَلَمْ تقل الأَسَرَ 
سينا نَهُ إلا يَكْر م عَلَيْهِمْ [أئ على س1 
الْمُسَْلِمِين], التَعَرّضٌ الْهُمْ بالاشيِئْمَانء قبه تلترضون 
الوَقَاءَ, وَلمْ يُوجَدٌ مِنْهُم, [أئ مِنَ الرّهحقط المُسْلِمِين] ا 
[أي الاسْيَنْمَانَ]ء وَفَوَلَ أفل ل الْحَيرَب لا يلزه رَمُهُمْ [أئ لا 
تلرة الرَهْط الْمُسْلِمِين] سَبْنًا لَمْ يَلْتَرمُو هُ؛ بخِلَاف ها إذَا 
جاء و1 [اي الرهحقط المسلموننا من دار الإشلام فَقَال 
لَههُمْ فل الحَرزب (إدخْلوا فائثة آمِنُونَ): لأنّ ختاك 
حَاءَوا [أي الفط المُسْلمُون] عَن اك مَجِيء 
الْمُسَتَاْمَنِيِنء فإنّهُمْ حِين ظهَ روا لأقلٍ الخكوزب في 
ضع لا كوسون 0 مِنهُمْ بِالْقُوَةِ فكَابهم [اي 
نَ الرّخط المُسْلِمِين] انتاقنو همْ وَإِنْ لم يَتَكَلِمُوا بهه 
0 سَرَاءٌ فَحَصَلَُوا في دَارَهِمْ مَشْهُور بن لا عَنِ اخْتِيّار 
مِنْهُمْ؛ وَكِذَلِكَ لؤ كانوا [أي الرّرَهط الْمُسَْلِمُون غ! أسَلموا 
فِي ذار الْحَرْبٍ فَهُمْ بِمَنْزْلَةِ الأسَرَاءٍ فِي جَمِيع مَا ذَكَرْتَاء 
لأنّ حُصَوِِلهُمْ فه فِي دار الخ رب لم يكت على وَجه 
اك قال -أي السّرَخسِىْ-: وَلْوْ كَانَ الذِينَ 


تزحجان إِجِنّنَا من دهن الإشلام بالأقان: 1 مُيَمَا بَعض 
مَسَالِحِكُمْ [(مَسَالخ) خمعخ م (مسشلح) وهو 92 مقوضع 
مَخِافةٍ يَقِفُ فيه الجِنْدٌ بالشلاح_ للمُراقبة والمُحاقظة] 
لبَلْحَقَ ببلادتا), فَحَلُوًا سَبِيلَهُمْ, لَمْ يَحِلْ لَهُمْ [أئ للرّهحط 
المسلمين] أن تعرصوا بَعَدَ بَعْدَ هَذَا لأحَدٍ مِنْهُمْ, وَبْرَجَانَ هذا 
اسم تاحيّة وَرَاء الرّوم: مير بَئْنَ أَهْلِهَا و بَيْنَ اهل الرُوم 
عَِدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ: وَلَا يَتَمَكْنْ ب حج: من الدّخُول عَلَى تعض 
إلا بالاسْيِنْمَانء فَميا أظمَّ: روه [اي الزقط المُسَلِمُونا 

بِمَنْزْلَةٍ الاسْيِئْمَان, ألا ترَى 0 دَلِكَ لَو كان حَفا لخ يحل 


لَه [أئ للرّفط المُسْلِمِين] أن يَتَعَرَّصّوا لَهُمْ؟: فَكَذَلِكَ 


يح ا 
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دا | أَظهرُوا دَلِكَ مِن أَنْفْسِهم:ء ما لَمْ يَرْجِعُوا إلى بِلَادٍ 
اله سلمين ٠‏ قَإن َرَجَعُوا فقدٍ إنتهقى حُكُمٌ ذَلِكَ الاسْيِئمَان, 
وَإِذا دَحَلوا دَارَهُمْ [أئ وإذا 3< حلي الرّقط المَسَلِمون دار 
أهْل الْحَرْب بعد ديد عل لهم أن يَضصْتَعُوا بهم مَا قَدَرُوا 
عَلَبِْه لِأَنهُمْ [أي الفط المُسْلمُون] الآن بِمَئْزلَةٍ 
امل فِيهمْ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أيو 
المنذر الشنقيطي في (الإظهارٌ لِبُطلان تأمِين الكُفَار 
في هذه الأعصيار): إنّ تَأمِينَ الكفار مِنَ القرب 
وَالتّضَارَى في الظروفٍ الْحَالَةِ للعالم الإسلامِيٌ يُعتَبَرٌ 
باطلا... ثم قال -أي أبو المنذي:: إن تأْمِينَ الكافر لا 
يُقَبَلُ إلا من المَسلِم, وهؤلاء الكْقَارْ مُؤْمَنون من طرّفٍ 
عُمَلائهم مِنَ الحُكام المُرتَدّين, فهمَ مَرنَدّون لتبديلهم 
شِرْعَة رَبٌّ العالمين» ومُرِتَدُون لِمُوَالاتهم أعداءَ الدين؛ 
قَالَ ائنُ قُدَامَة في (الْمُعْني) ولا بَصِح أَمَانٌ كافر 
مُنتَسِب لدار_الإسلام] وَإنْ كان ذمُّيّاء أن التّبيّ صَلَّى 

إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ َال | (ذِمّةٌ الْمُسْلِمِبنَ 0-0 تَسْعَى ا 


ش*شترعِىٌ ولا يَمكِنٌ ان تِكلون مَمَنْلَهً للإسلام أو 
اله لمين» فَحِينَ تحكمّ على حكومة بالردة فذلك يعني 
صَرُورةً أنّا تحكُمٌ على كل عُقودِها بالقساد وإلَا وَفَعْنا 
في التناقُض... ثم قال -أئ أبو المنذر-: وأمانُ هؤلاء 
الشَرعيّة إلا بأمرين؛ (أ)أن يُومّتهم أحدٌ المُسلِمِين 
المُوَحّدِين الذين لم يرتكِبوا نإقِضًا مِن تواقض الإسلام, 
مع العِلم أنّ الأمان العام [كَتأمِين أهل ناحِبَةٍ أو بَلَدٍ أو 

م] لا يتكونٌ لآحادٍ المُسِلِمِين وإنّما للإمام المُسِلِم؛ 
(ب)أنْ يَكونَ هؤلاء الكُقَارْ خاضعين للإسلام, عَيْرَ 
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تهاب رين لدييهم, ولا داعين إليه: ولا مدخلين على 
المكسلمين الصدرع قفي د بيهم أو ذنياهم؛ قفإن اجتمع 
هذان السشرطان كان الأمانٌ صَحيحًا مَعتَبَرَا وكان 
المُوَّمَنْ معصومٍ الدَّم والمال» وإن اخْتَلّ أَحَدُ الشَرْطين 
كانَ الأمانٌ ان باطلا؛ ومِنَ المقعلوم لَدَى الخاصّةٍ والعامَّةِ ما 
يُسَيْبُهِ قُدومٌ هؤلاءٍ الكفار إلى بلادٍ المُسلِمِين عن سماد 
في الدّين وقسادٍ في الذَّنياء فَهُمْ إِنْ كانوا سُباحًا 
أفسدوا دِينَ المُسلِمِين وتشّروا فيهم الرّنَى وَالقَواحِشَ 
وشت الخمورء وإن كانوا مُتضّرين أ خررجوا الناسَ من 
د بنهم 4 وإِن كانوا مُوَظَفِين كانوا عَيُونَا [أئ جَواسيسنَ] 
على المُسلِمِين ومُباشِرين لتنفيذ الخْطّطٍ والمشاريع 
| بيبة في بلاد الإسلام, ومن كان هذا حَالَة كان تأمِينُه 
من اتظطيل الباطل... ثم قال -أي أبو المنذر-: يَتَرَنّبُ 
عَلِى بُطلان الأمان رُجوعٌ دماءٍ وأموال هؤلاء الكُفَار إلى 
حِلَهَا على المُسلِمِينِ [قَالَ إِبْرْ بن الْقَيّم فِي (رَادُ الْمَعَاد): 
إن | هل الْعَهْدٍ وَالدمَّة: إِذَا أَكْدَتَ اكد مِنهُن حَدَنَا فيه 
صرَر عَلَى الإسلام انتقص عَهِدَهُ في مَالِه و حنيدة 
إِذَا لَمْ يَفْدِرْ عَلَبْهِ [أي لم يَتَمَكْنْ منه] الإِمَامٌ قَدَمُهُ وَمَالَُهُ 
5 در وهو لِمَن أَحَدَهُ. انتهى. وقال الشيخ نتسيد سابق 
في (فقه السنة): ويَنِقَض عَهد الدّمَةَ بالامتناع عن 
الجزّيَة, أو إِبَاءٍ التزام حُكم الاسلام إذا حَكَمَ حاكِمٌ به أو 
تَعَذَّى على مُسلِم بقتلء أ و بفئتيه عن دييوء أو رَتَى 
بمسلمة, أو عَمِلَ عَمَلُ قَوْمِ لوط أو قَطَّعَ الطريق أو 
تَجَسّسَ, أو آوّى الجاسوسن, أو دَكَرٍ اللة أو رَسوله أو 
كتابته أو ديته بِسُوء؛ وَإِذا اإنتقضّ عع دة كان ده َحُكُمَ 
الأسير. انتهى باختصار. وقالَ تاج الدّين السَّبْكِيُ (ت 
1ه) في (الأشباه والنظائر): قال الشيحٌ الإمامُ 
[يَعنِي والِده تفِيَ الدّين السَّبْكِيَ (ت756ه)] رَحِمَه الله 
في جَوَاب فُنْيَا وَرَدَتْ عليه مِن مَدِيتَةِ صَفدٍ (لو كان 
على الممسلمين »”ًرَرْ في الأمان كان الأمانٌ باطلاء ولا 
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يَنْبْتُْ به حَوٌ التّبليغ إلى المَأمَن [المَأْمَنُ مَوْضِعٌ الأمْن, 
والمُراد 4 أَفْرَبٌ باد الحزْب مِنِ دار الإسلام. عقا تامة 
هيه على تفسه ومَالِه]: َل يج رز الاغتقيال قفي هذه 
إلحالة -وإِنْ حَصَل التَأمِين- لأنّه تمن بإطِل... ثم قال - 
أي السُّبِكِىٌ-: وَالتَّأَمِين الباطِل مِثْلُ تأمِين الجا ركوس 
وتحوه). انتهى]... ثم قال -أي أبو المنذر-: أمَا ما 
يُرَدّدُه التعض من أن هؤ لاء ضديسن لا تحور قثلهم2 افهي 
المَدَنِىٌ والعَث كر واتّما تَقَدقْ بسن ن الخربك لصي 
الخربيٌ [قالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوققاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: ما 
المُسلِمِين عَهْدْ ولا أَمَاِنٌ ولا عَفَدٌ ذمَّةِ. الدميه وجاءَ في 
الموسوعة الفقهية الكُوَيْتَبَّةِ: فل الحَرْب أو الحَرْببُون: 
غيرٌ المُسلمِين» الذين لم يَدْخُلوا في عَقَدٍ الدّْمَّةِ ولا 
رن بأمان المُسلِمِين ولا عَهْدِهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أيمنٌ الظواهري في (التبرئة): ما 
هو تعريف (التأشيرة)؟؛ (أ)تعرّفٌ المتوسوعة البريطابية كذ 
3 ا(التأشِيرة).في مادذَّةٍ (جَوَارٌ سَفر) بمَا تَرْجَمَنُّه 
(مُعظمٌ الدّوَل تَطلْبُ مِنَ المُسافِرين الدَّاخِلِين لِحُدودها 
9 ن يحصّلوا عالئ (تأشيرة), وهي مصَادَقةٌ تَوصَحٌ هه على 
0 السَّفَر) مِنَ السَّلطاتٍ المُختَضَّةء تَدُلُ على أنّه 
أي جَوَارَ الشّفر] قد فحص ب وأنّ الحامِل [لد] يَمَكِنَ أن 
بَمْضِي [داخِلَ الدّولة التي أَصدَرَتٍ التَأشِيرة]؛ وتَسْمَعٌ 
(التَأَشِيرة) للمتسافر بأن يَبْققَى قفي بَلَدٍ لِمَُدَةِ رَصَنِيَةَ 
م مُحَدَّدة 4؛ '(ب)تعرّف مموسوعة إنكارتا 2006 (التأشيرة) 


بمَا تَرْجَمَئُهِ ((الفيزا) مُصادقةٌ رَسْمِيِّةُ تُوضَعٌ بواسطة 
سبلطات + مه على (خ3وار تعفر): قبن أن (الجَوَارَ) 


قد فُحِصَ وَوْحَِدَ صالحًاء بواسطة الآولة التي بُتُوَى 
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زتَارئهاء وأنّ الحامِلَ [أئ لِجَواز السَّقر] مُمْكِنْ قانونيًا 
إن يفصي -أو معدي - لِمَقَصِده [داج ل الدولة التي 
ومن مغناهاء ا لا تتصلث آنه اه لأمَان... نم قال - 
أي الشيحٌ الظواهري-: وأمربكا تُعْطِي نَفْسَها الحَقَّ في 
القبْض على أي مُسْلِم دُونَ التَظر في (تأشِيريه) ولا 
(إقامَته) ولا (لِجَوّازه)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الطواهري. : 
أَمَانُ (الِتَّأْشِيرة) لا وُجود له إِلَّا في تصَوّراتٍ بَعْضنا... 
قال -أي الشيحٌ الظواهري-: قل تَمْتَحُ (التََشِيرةً) 
المُسْلِمَ في بلادٍ الكُفار أَمَانَا على تفسِيه؟. لا تَمْتحُ 
(التأشِيرة) المُسَلِمَ, أمَانَا على تفسه. قهو معد صة 
لِلترحِيل 0 تخد أو يُقَنَلّ قيه, د رُخُلَ لِمِضْرَ 
للتّعذيب» ومنهم مَنٍ لا يَزَالٌ في اليك كن حتى ال 
ولو كاتتٍِ (التَأَشِيرةٌ) تفتحٌ حاملها أَمَانَا لكان يَجِبُ أنْ 
يَحَلَ لقأقده, وليس لثلد بِجَن فيها أو عدت أم تفتل. 
والسَّحْنَ والقثل- من عد إلا السَكْوَى للمقحاكم التي 
ى لتفسها وَحَدَها الحَقّ في تفدير الأفر, ولا تعتبرٌ ان 
(تَأشِيرَته) تحميه مِن ذلك, أو ُحَوّلَ ‏ له حَق الثامين من 
التَزجِيلء إِذَنْ فالدّولهُ التي مَنَحَتٍ (التَأشِيرة) هي 
صاحبةٌ السَّلطةٍ في تؤجيله أو بَقَائْه؛ وليسٍ لِلمُهِدَّدٍ 
بالترحجِيل مِن د إلا التَوَسَّلُ للمقحاكم بأئم مُعَرَّضٌ 
للتعدبب أو القثل؛ ولكن لا تخرز رو أَضْلا أن يَطْعَنَ على 
ن الترجيل نانه مُنافٍ لِعَفْدِ الأمان [المَزْعُوم] الذي 
مَتَحَنه له (التَأشِيرة) الذي لا يتضورون في محاكم 
العَرْب وَُوته أضلاء ومِنَ المُسلِمِين في العَرْبمَن 
جن» ومنهم مَن لا تَزالية قسجونا/ ولا يَرَى العَرْبيُون 
أ ١‏ مِن هذا القبيلء بَلْ يَرَوْنَ أنّهم أحرارٌ في 
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اليَِصَرّفٍ مع من يَعِبيدتن بينهمٍ أو يَدْخُل بَلدّهم ومن 
حقهم إصدار أنه قَوانِينٍ تَفيْدٌ خررّيته دون التزام أو 
اعتيارأ حيّى تضؤؤر عفد أقان, 0 الحقيقة إن 
مسألة عَفَدِ الأمان هذا تَحَثّلُ في عُقولناء لا يدري أهلٌ 
الغزب سي شَيًاء ولو دَرَوَا لسَجِرُوا وح >" كذلك قد يَكون 
وهو لا يَعْررفَ 2 اذا دَهَبَ لِسَقَارَتها ل 000 قد 
تعغطونه إياها دون أنْ يُخبروه بشسيءه فإذا وَصَل 
لمقَطّارهم أو مينايهم فَبَصُوا عليه ولو كاتتٍ التَأْشِيرةُ) 
أمانًا لَمَا إستطاعوا أن يَفْعَلوا معه ذلك [ قال الْحُوَيْنِتٌ 
(ت478ه) قفي (نهاية المطلب قفي دراية المذهب): ولو 
أَمَّنَ المُسَلِمٌ كافرًاء فقَبِلَ أمتهء, وقالَ [أي الكافِرٌ] 
(لشث أَوَمّنْكَ مِتّْيء فكُنْ آخِذًا حِذْرَك مِنّيه وقد قيلت 
أَمَاتَكٍ لي ], قهذا رد للأمان» فَإِنَّ الأمان لا يَصِعٌ في أَحَدٍ 
3) في (م سَرْحٌ السير الكبير): اإنّ الْمُسَْتَأْمَنِينَ 3 
عَدَرَ بهم مَلِك ف الْحَرْبٍِ فأخَدّ أهْوَالَهُمْ وَحَبَسَههُمْء نَُمَ 
انقلثواء حل لَهُمْ قَثْلٌ أفل الخ رب وَأخْدٌ َمْوَالِهِمْ , 
باغتتار أنَّ لِك [أي العدر] تفص لِلْعَهْدٍ مِنْ مَلِكِهِمْ. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: هَل ل المُسِْلِمٌ 
آمِنْ عَلَى ماله بمُقْتضَّى تلك (التأشِيرة)؟, لا يِأْمَنُ 
لمُسْلِمُ فى العزب على ماله؛ من المُسلِمِين في العَرْب 
مَن جُمَّدَتْ أمواله؛ ومنهم مَن فُرض عليه ذلك بقرار مِنَ 
الأقم المُتَّحِدةِ, دون تؤجيه أي انّهام» أو إنباتٍ أي دَلِيلٍ 
ضِدّه: ولم تمتعهم [أئ ولم تمر تمنع إلعزت] تأشيراتٌ أولئنك 
الأشخاص؛ أو خُصولُهم على ى (اللُجوءِ ء الشاسىة): فت 
َْمِيدٍ أموالهم... نم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: طَالِبٌ 
(التأشيرة) في أنه ة سَقَارَةٍ -أو فَنْضُلِيّةِ - يُطلَبٌ منه مَلءٌ 
استماره اما ويُوَقَعٌ في آخرها على يَعَهُدٍ يأنّ للد 
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دولةٍ السَقَارَةِ ولا مِن عِظَالِبٍ التَأْشِيرة.. . ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الظواهري-: :٠‏ أَطُلْتُ مِمَّن يَعْتَمِرٌ أن (التَأْشِيرة) 
إِمَانَ ان 0 لِي مادم واجدة من قوانين أو دانير 
العْذ وان على تطفيمفة هِ ولا ماله, وأنّه معصومٌ قا تين 
(التكأشيرة) التي يَكْمِلُّها وليس بأىٌ مُقتصَّى آخَرَ: وأنّهم 
[أي أمريكا والعربَ] إنْ خافوا مِن حامل (التَّأْشِيرةِ), 
قَلَبْسَ لهم إلا أن يُخرجوه لِمَكان يَأْمَنُ فيه بِاخْتَيّاره هو 
وليس برَأيهم!!!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
بن ررق الظطرهودي (الباحت يمجمع العلك فهد لطباقة 
المصحف الشريف؛ والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
سعود) قي كتابه (هلّ هناك عار ون أو أنرتَاءً؟): 
وتسأل (فقل من دخل بلادٍ الس لمين مِنَ الكُقَار 
مُسِتَأْمَئُون؟): الجواب لا لأنه لم يَعَدَ هناك م يَسَضَى 
(عَفْدَ أمان): و(المأشيرةٌ) التى بَتَوّقّمُها البَعض تَثُوث 

عنها لا تُعتَبَرْ كذلك. انتهى باختصار]. انتهى. 


(16)وقالَ الشيحٌ عبدالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأو "قاف لشؤونٍ_ المساجد والدعوة 
والإرشاد) في يلب العَمَامَةٍ في شل 2 عَمَدّة الففه لابن 


تِسْعَةٌ. إنتهي] أَرَضَ الحزب” لصون بغير 9 الإ ام 
قَمَا اخحذواء فَهَنَ لَههُمْ ‏ تعد الخْمْس): في هده المقسألة 
تَلّاتُ روَاتِاتٍ [عن الإقام أَحْمَد]؛ الأولى أن قتع 
كَعَنِيمَة غَيرهم: يُحَمّسُها الإمَامُ [قالَ مَرْكَرٌ الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والارشاد الديني 
بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 
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هذا الرابط: وأمًا القَرْقُ بين العنيمة والقَيْءٍ؛ قِإنَّ 
العَنيمة ما عَيْمَه المُسلمون وَاسْنَوْلَوا عليه مِنِ أموال 
العَدَو ومُعَدّاتهم, بالفؤة والقتال: فهذا 8 تسن 
المَقايلين تعد خصضم خِممسه وجعله [اي الخْمْس] قي 
بِيتِ مال المُسلِمِين لِصَررْفِه في المصالح العامّة, قال 
الله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنْمَا عَنْمِثُم مَن شييّءِ فََأان لله 
حُمْسَهُ وَلِرَسُول ولِذي الْفُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين 
وَابْن الشّبيل)؛ وأمّا القَيْءٌ فهو ما حَصَلَ عليه 


مة و 
> ع6 


[-ه ي الْقُرْبَى لامك 0 ا الس ميل لا 
00 دُولَةَ بَيْنَ الأغَنيَاء مِنَكُمْ), انتهى], وَيَفْسِمٌ الاو 
بَيْتَهُمْ , ٠‏ لِقَوَلِه ِهِ تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَمَا عَنِمْثُم من شَيْءِ 55 
لله خُْمْسَةُ) [قال ابن قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَهَذدَا قَوَلَ 
اكت رأهضقل العلم: مِنْهُمٌ الشَافعِىٌ. الى" وهذا هو 
الأظهرٌ, وهو قول عَمَرَ بن عَبدِالعزيز؛ [الروَايَةٌ] التَايِمَة 
إن ما اخذوه فهو لهم مِن غير نَّ يُحَمّسَ [وَه هو فقول 
أبي حَنِيقَةً], أنه اكتسَّاتث مُبَِاحٌ مِنْ عَبْر جهادء و فَإِنَ 
الْحِهَادَ إِنَمَا يَكُونُ بإذن الإمَام, أو مِنْ طَائْقَهٍ لَهُمْ مَنَعَةٌ 
فَأنَا هَدًا قَتَلصّصٌ وَسَرقةٌ وَمَجَ رد اكتيعات؛ [الْرواتة) 
الثَالِتَةُ 3 ثهَ فئْءٌ لا حو وكيه» لأنَههُمْ 6 عاذ , 
فَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ فِيه حَدٌَّ؛ والأولى [مِنَ الدوَاَاتِ البَلَاتِ] 
اولى-: انتهئى باختصار. 


(17)وقال المَحَامِلِىٌ (ت415ه). في (اللّباب في الفقه 
الشافعي): أنْ يجَدَها [يَعنِي اللقطّة] في دار الكفرء 
فهي عَنِيم فَيُحَمِّسُها ويَسْتَنْفِقُ أرتعة أخماسها.. ٠‏ قم 
قال -اي المخاما” : أن جد لقطة ح دربي رفي دار 


الإسلام, فهي شمف ٠‏ قم قال -أي المَحَامِلِئٌّ- : : أن يجاد 


م 
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لقَطَة إنسان وله عليه حت ف وهو [أئ صاحب اللُقَِلَّةَ] 
مُنْكِرُء كانَ له (أئ للاقط] أنْ يده ويُمْسِكها بحقه.. 
ثم قال 6 المَحَامِلِتٌ-: أن يَحَدَ لَْقَطَّهَ هُ مُرْئَدٌّ فإنّه يَرُذّها 
على الإمام وتَكونُ فَيْنَا فال مركز الفتوى يموقية 
إسلام ويب التابع الإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الرابط: مال المُريدٌ فَيْءٌ لِعامَّةِ المُسلِمِين, شرت فم في 
مَصالجهم, وليس لأولادٍ المُريَدٌ إختصاص قة© 4ه تال إن 
كإنوا [أَيْ أولادٌ المُرئَدٌ] فُقراءَ أَحَدُوا مِن بَيْتِ المال ما 
بَكْفِيهِم, وإن مات المْرتَدٌ لم يَرثُوا منه تَنَعِنَاء هذا هو 
الأصلٌ في التَعامُلِ مع مال المُربَدًٌ]. انتهى. 


(18)وقَالَ العِرٌ بن عبدالسلام في (قَواعِدٌ الأحكام): 
أموال أهل الحرب أقسامٌ؛ إحداهاء ما يُؤْحَدُ بِالسَرقةِ 
فَيَخْتَصٌ به به آخذه كما - مَختَصضنٌ يتملك المُماح, ولا حمسن 


(19)وقالَ الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي في (حُكمٌ 
اإستحلال أموال المُشركين) أنّه سيل (ما حُكَمٌ الخصول 

على مُمتلكاتِ الدّولة المُرتَدَّةِ عن طريق عَمَلى جهاديٌ 
فَرْدِىّ أو سَرقةء علمًا أن هده المُمْتَلَكاتِ تعصّها تَععود 
للوزاراتٍ مِثْل الصّحَةِ التَّرْببَةِ الزراعة» وبعضها 
لوزاراتٍ الداخليّة. والجَيُّشء والحُكم بغير ما أَنْرَلَ الله؟, 
نَم ] إذا كات هذه الحالةٌ مِنَ القيْءٍ أو الغييمة جائزة, 
فَكَيفٌ تُصْرَفُ هذه المُمْتلكاتٌ والأموالٌ؛ هَل لِلمُوَحّدٍ أَمْ 
للجماعة؟), فأجات: عَرْوُ الفِنَةِ المُرتَدَّةٍَ المُمْتَنْعِةَ 
بالقُوّةِء واغتنامٌ أموالهم: جائرٌ بلا خِلَافيء سَوَاءٌ تَحَضَلَت 
هذه العنائمٌ عن طريق عَمَللَ جهاديّ أو عن طريق 
تَسَلل بعص المسلمين إلى فواقعهم ودبارهم وسَلب 
أضوالهم ١‏ ومن تم مّ العؤدة بها إلى دار الإسلام أو 
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مواقع المُجَاهِدِين؛ وصُورةٌ هذه الطّريقةٍ (وأَغْني بها 
طريقة اغنام الأموال عن طريق التّلَصّص مِن قِبَل 
تعض الأفراد) هي أَفْرَبٌ إلى العّنائم منها إلى القَيْءٍ, 
وطريقةٌ تَقُسِيم العغنائم تكونٌ باقتطاع حمس المال 

المَعْتَتَم, يغطى للفقراء والمساكين: وابن الشّتبيل: 
وغعير ذلك من مَصَاريفٍ الجهاد., يَققِِومَ بتوزيعها 
السلطانٌ نّ المَسلِمَ أو مَن يَتوبٌ عنه من أمهراءٍ الجهاء., 
كما قالَ تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَمَا عَيِمْئُمِ مَّن شَيْءٍ قَأنٌّ لِلَهِ 
خْمّسَةٌ وَلِلرَ سول لذي الْفُرْتي وَالعَتَامَي وَالمَسَاكين 
وَائْن السّبِبلٍ إن كِنتُمْ آمنثم يالله)» أمَا الأرْبَعةُ حماس 


الذي قَامَ باغتنامها عن طريق العَرْو والجهاد. انتهى 


(20)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (اسيَيفاءً 
الأقوال في المأخوخ مِنِ أهل الخرب تَلْضّضَاء مِنَ 
نَحَيّلَا سَواءٌ كانَ مِنَ الأموال أو الأنفسء [هو] مِمَّا انَقَقَ 
أهل العلم عليه في أصل الحُكم الذي هو الإباحة, 
واختلفوا في بَعض التّفِاصِيل؛ وأمًا أهلٌ عصرنا 
فانقسَموا إلى مُجيز مَتَعَثْر ومايع مُتَعَسفيي ولم أقف 
على مُسَتَنَدٍ شَرعِيٌ للمقنع؛ والظاهِرٌ أنَّ المأخودٌ. على 
هذا الوَجْه [يكون] لآخِذه إذا أَحَدّه بغير قتال أو تغرير 
تفس [أي تعريض تفس للهَلاكِ], قِبَاسَا على سائر 
العف ول زهو من بات الدكان)ه فيكون لاجر بقيد 
التحميس 1!ى قواءً اعتبر من باب العنيمة أن ميات 
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الزّكَاز]... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الأصلَ في 
دماءٍ وأموال أهل الخرب عَدَمْ العصمةء وإنَّ الأموال 
والفُروجَ تأبعةٌ لِلدٌّماءٍ إذا أستبيحت [أي الدّماء] بالكفر, 
وقد يُعصَمٌ الدَّمُ ويُباحُ المال» كيساءٍ وأطفال الحربٌ 

حيث تحرّمُ دماؤهم بِخِلافٍ الأموال... ثم قال -أي الشبخ 
الصومالي-: فَيَجورُ لِلمُسِلِم مال الكافر الحربي, إذا قَدَرَ 
عليه بِعَلَبةٍ أو اختلاس أو سَرقة, وكذلك تجوز سبئى 
نسائهم ودَرَارِيُهم.. . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
لَبِسَتِ المَسألةٌ [أئ مَسألةٌ أخذ أموال أهل الخرب 
وأنفسِهم تلَضصّصَا] مِنَ التّوازل المُستجدَّةِء حيث بَجَئْ 

فقهاء الإسلام في كتاب (الجهاد والسيّر) تخت قرع 
(إذا دخل قوم أو واحدٌ دار الخدرب بغعير إذن الإمام, 
فَعَيِْميوا بعلبة أو سرقة أو اختلاس): وقد تبحث [أي 
الممسأله] تخت غنوان (ما يَأْحُدٌ ألصوص المُسَلمِين مِن 

أهل الخرب)؛ وإِنْ كاتث [أي المَسألة] في عم 
العلاقاتٍ غير الشُرعَِة والتعائش الجَاهِلِىٌ [هي] مِنَ 
المقسائل المُستهجنة [أي المُستقبحة]!؛ وعلى أي حال, 
قما يَأْخْدْه المُسلِمٌ مِن أهل الخرب على وَجِهٍِ الشّرقة أو 
الاحقيال قهو مُباحٌ إذا لم يُضَرحْ لهم بالتّأمين, ولا أعلّمٌ 
في ذلك خلاقا تستيرا مِن حيسث الجملة: وهذا هو 
التَأَصِيلٌ المُتَّقَقُ عليه أمّا التُفصِيلٌ المُختلّفٌ فيه قفي 
كويه غنيمة: أو فَيِنَاء 5 لآخذه خاضّة: زض! و للمسلمين؛ 
والذي يَظهَرُ في التُفصيلء أنَّ المُسِلِمَ الخارج إلى دار 
الكفر؛ إمَا أن تخرّجٍ لقصد الاستيلاء»ء فَإِنْ حَرَعجَ قما 
استولى عليه" ا باب الغييمة: ولا عبرة بالمَئعة 
ولا بالفِلّة والكثرة في هذه الحال لِعُموم الأيِلة؛ وإنْ 
خَرَجِ لِعَير ذلك أو كانَ نَ مُقِيمًا في دارهم نم بدا له الأخذ 
(كَمَن أَسِلمَ في دار القرب, أو وُلِدَ فيها [أي على 
الإسلام], أو دَخَلَ بعير أمان معرض أخَرَ [أئ غير ا 
الاستيلاء]): ثم سَبَحَبْ له الفُرصةٌ فانتهز: فَما أخِذ على 
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هذا الوقحه فقلآخذه خاضّة لأنّه من باب اسان 
كالاخِشَّاش [جاةء في الممقوسوعة الفقهيّةِ الكوئفية 
إِلِحْيِسَاشْ اصْطلاحًا قَطَعٌ الْحَشِيس, سَوَاءٌ أكانَ - 
2 م وَإِطلاقُهُ فِي الرّطب مِنْ قبيل بل الْمجاز باغتبار 
تَؤُول إلَيْهو... ثم جاء -أيْ في المقوسوعة الفقهيّة 
2 بنّة-: اتّفَقَتٍِ نَفَقِتٍ المَدَاهِبُ فِير الجْمْلَةِ عَلَى إباخكة 
الاخيشاش, رَطبًا كَانَ الْكَلَا أو جَافاء في عَيْرِ الْحَرَمء ا 
دَامَ غَيرَ مَمَاوِكِ لأحيء أمَا إِذَا كَانَ نَ فقلو كا قلا يَحورَ 
احْقِسَاشْهةٌ إلا .بإذن مَالِكِه. 3 باختصار] والاصطتاد, 
الذي هو دَفِينُ الجاهليّة- وأ أرتعة خماسيه ‏ 7 لآخِذه)... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ِمَِرَى الأئمَّهُ الحَتَفِيّهُ أن 
باب الاستيلاء على المّباحات, إن كان المُسنَولِي خَرَحَ 
بغير إذن الإمام مح انتفاء المَنَعةَ والشوكةء ومن باب 
الغنيمة إن كان الاخذ ذا رهنئعة وقوه سواءً حرج بإذن 
الإمام أو لا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: خخلاصةٌ 
المقذقب [الحَتَفِيّ]ء أنّ المَأخود مِنَ الأنفس والأموال 
بقُدّة: قمن باب الغنيمة سَواءً كان بإذن الإمام أو لا؛ 
والمأخودٌ بغير قهر وعَلَبةٍء بَلَ بتلصّص واحتيالء فَمِن 
باب المباحات وليس غَنِْيمةً: ومن ثم فهو لآخذه 0 
وما أخِدّ على وَجِهِ العدر مِن دار الحخَربٍ [كما إذا دَحَلَ 
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به] فَيُملَكُء لَكِن يُوْمَرْ مَرْ بالتََدّق [به] لا بالرَّدٌ إلى أهل 
الخرب... ثم قالَ | أي الشيحٌ الصومالي-: ويَرَى المالِكِيَّةٌ 
أنّ ما يَأْحْدْهِ الخارجٌ إلى دار الخرب تلَضّصًا أنه مِن باب 
العييمة: واه لآخذه تعد التُخميس؛ واختلفوا فِيما يَخْرَحَ 

به الأسِيرُء أو العَبْدُ الآبِقْ [أي الهاربُ مِن سَيِّدِم؛ ؛ وقد 
قَالَ الإمامٌ مالك في (الْمُّدَوَّنَةً): قَإِلَ أَشْهِبٌ (2إذا أَسَلَمَ 
الْعَنْدُ فِي دَارِ الحزب سقط عَنْهُ مُلْكَ سَيِّدِه أقَامَ بِدَارِ 
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الجهاد كالتساء سكم 1 1 خاصّة)ء وقِيلِ 
(يُحَمََسُ وأرتعةٌ أخماسه لآخذه)... ثم فال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: خُلاصةٌ المَذقب [المالِكِي], الحْمْسُ لا يَكونُ 
إلا فيما تُعِمَّدَ الحْروجُ لإصابته [أيْ مِن دار الخرب] فَأَخِدَ 
بالقهر والعَلبةء أو بالتَلصّص واللخيل . وأمًا ماأخده 
التاجرٌ أو الأسِيرٌ أو العَبْدُ الآبقٌ» وتحؤهم مِنّن سَنَحَتْ 
لهم الفُرصةٌ ولم يَخْرّجوا [أيْ إلى أهل ٠‏ الخرب] لِلتَيِلٍ 
منهم 4 قلا تخمِيس فيما أخذوه.. قم قال -اي الشيخ 
الصومالي-: يَرَى أكثَّرٌ الشافِعِيَّةٍ أنّ المقأخودٌ على هذا 
الوقجهِ [وهو التُلَصّصْ] ]أنه من باب العَنِيمةٍ؛ بَيْتَما يَرَى 
آخرون منهم أنه من باب الاسييلاءِ على المباحات واثه 
لآخِذه خاصّةً سَواءٌ كان واجِدًا أو جماعة... ثم قال,-أي 
الشيحٌ الصومالي-: خُلاصهُ المَذهَب [الشافِعِي], ماأَخِد 
علي وَجهِ الشَرقةٍ أو التَحَثْلٍ والاختلاس مِنَ الأنفقس 
والأموال يُحَمََسْ بناءً على أنه عَنِيمةٌ,. وهو فقول 
الأكترين منهم, وقيلَ (هو مِنَ باب الاسبيلاءٍ على 
المُباحاتِء فَلا : 1 وأمًا ما أَخِدّ بَعْدَ التأمِين عَدرًا 
فلا تملكة الآخدٌ تيل هرد د لأنّ موجحبت الأمان يُنافي 
المُلكَ... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فالمّخادَعةٌ 
بالأفعال والأقوال: ثم القتلَ أو الاستِيلاءً على الأموال, 
لا يُعتَبَي عَدْرَاء إذا لم تكن [أي الأفعالٌ والأقوال] صريحةٌ 
في التَأمِين؛ فَإِنّ إبنَ مَسْلمَة_ مَن معه_رَضِي الله 
حَدَعُوه [أيْ حَدَعِوا كَعْبَ بْنَ إلأَشْرَفٍ] فقأظهروا له عَيْرَ 
ما أخقؤه فَنَوَهمَ الأمانَ بتأئيسهم واستقراضصهم [أىئ 
بمُلاطقتهم له» ومُطالبَتهم إِيّاه بإقراضهم] ولم مَرَ 
البَبِيُ صلى الله عليه وسلم ذلك [أي كَتَل كغب بن 
الأشْرَف يَعْدَ إيهامه بالأمان] عَدْرَا مَل أقرّه وأنتى 
عليهم؛ وَالْبُحَارئٌ قي كتاب (الجهاد) باب (الكذب قي 
الكرب) عَدَّ ما فُعِلَ بالأشرَفٍ كذبًا وخداعًا لا تَأْمِينَا 
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وعَدْرَا؛ ويتقولُ الحافظ ابْنُ حَجَّر [في (فَنْعُ الباري)] 
وَلَمْ يَقَحْ لأخد مِمَنْ توَجَّة إلَنه [أيئ إلى كغب بن 
الأشَْرَفٍ] تَأمِينٍ له بالتضريح, وَإِنَّمَا أَؤْهَمُومٌ ذلك 
وآتشوة حَتَّى تَمَكنُوا مِنْ فَبْلِهِ)؛ وقالَ الحافظ بدرٌ 
إن فلت (أقنة نه مُحَمِّدُ بن مَسْلمَة)ر كلت (لَمْ يُصَرّعٌ له 
مان هي كلامه: وَإِنْمَا كَلمَة قي اسن البتبيع وَالسَرَاءِ 
وَالشَِكايَة البه وَالاستيتاس هلةه 90 تفكن مِنَ 
فَنْلِهِ))... ثم قالَ -أي الشبحٌ الصومالي-: وعَبْداللَهِ بْنْ 
ا نئْس الجُهَنِيٌّ قَتَلَ خَالِدَ بِنَ سْفيَانَ الْهُذَلِيٌ : بَعْدَ ما 
استضاقه [أئ تعد ما استضاقه خالدا ورَححب به... تم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ الانتساتبت [أي انتساب 
المُسلِم] إلى أهل الحَرِبٍ أو إلى دُوَلِهمِ والاغترار أي 
اغترار الحربيٌ] يذلك ١‏ يُعَتَبَرٌ أمانًا مِن جهة المُسِلِم كما 
في حَدِيتِ عَبَدِالِلُهِ بن ننس [قال الشيخُ غريب محمود 
قاسم في (الدُرُوسٌ 0 في غَرَواتٍ وَسَرَايًَا خبر 
التشّر صلى الله عليه وسلم): إن إبْنَ أتَئْس أنصارئ, 
وَلو إِنتَسَبٌ 8 ٠‏ إلى الأنصار وف يُكتشَف أمزه وتفشل 
انتهى باختصار. وجاء ل المقوسوعة التارِيخِيّةِ (إعداد 
عبدالقادر الشّقاف): قلع دَنَوت منه [أئ فَلَمَا د ابن 
أتنسن مِنَ الْهُدَلِيٌ] قَالَ من الرَجك:), فَقُلتُ رك 
عليه انتهى] وعَمْرو ئن أَمَنَةَ الكمرءة [قَالّ اتن خهنر 
في (المطالب العالية بزوا اند المسانيد الثمانية): قال 


إشحاقء حَدّنَنا يَحْيَى بن آدَمَ, حدتنا ابن ابي رَائْدَةَ,, عن 


وى د إن 


مَحَمَّدِ بن إبشسحاق: حَيدَّنَيْي بَعْضْ آل عرو بن إِمَيّةَ 


الصشفري, ٠‏ عَنَ أَعْمَامِهءِ وغل عَنَ عقبروبن أَمَيَّةَ 


اع اع١‏ 
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اللَهُ عَلَيْهِ تلم وَيَعَتَ مَعِي رَجُلَا مِنَ الأنصَارء قَقَإِلَ 
(الْيَيَاأبَا سْفيَانَ فَافَثْلاة).. . قَصَعِرنَا في الجَتلء ثُمَّ 
دَخَلَث غَارَاء فَجَاءَنَا رَجْلُ: فَقُلْتُ (ِمَنْ 5 أنت؟), فَقَالَ (مِنْ 
كني تكر): قَقُلَبٌْ (وَأنا مِنْ بَنِي بك ر)ء فَاصَْطجَع وَرَقَعَ 
عَقِيرَنَة [أئ صَؤته] يَتَعَنَى قَقال (لسث بمُسْلِم ها دمت 
حَيًا يندنن وَلَا دان بدين الْمُسْلِمِينَ)), قَنَامَ فقتله. 00 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: طلبٌ 
المَبِيتِ والصّبَافَةِ من الذين يراد إغتيالهم لا 0 جُعتَقَرُ 
تأْمِيئَاء كما فَعَلّه عَبْدَاللهِ بْنُ أَنَبّس» وتحيؤه اللجوءً 
[السيّاسيٌ] في قرا" .ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: من دَخَللكَ دار الخقرب تحاوراق مترةرة 
(تأشِيرة), أو [بأوراق] صضحيحة,؛ تثبعت تك ديانتته ومعلوماتِه 
الشخصيّة, جارٌ له الفنك بهم وأخذ المالٍ والسَّبْيْ إن 
تَيَسَرَ له ذلك لأنّ هذا ليس بأمان [َقُلت: وَقَدِ انتسب 
اين 4 إلى خزاعية مُق دما إللهدّ ذَلِكُ مَعلو مات 
مُضَللةً!.. .ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فالوَنائقٌ 
المُرَوَّرهُ إن كاتث ثنيث أن الحامِلَ [لها] من أهل تلك 
الدّيَار [التي دَخَلّها] فَلا يُعَتبَرْ ذلك تَأْمِيتاء [فَ]إنَ المرءً 
لا عونا مَسْتَأمَنًا فِي دَايِ تَفْسِهِ [أئ أن إقامَته قي دَاره 
لِيسَتْ بمُقتصَّى (عَقح أمَان)], وليس بَعضْ أهل الدار 
في أمان مِن بَعض [قُلْتُ: ققخ انتقى ققفرزو تن اقثة 
الصقرءة إلى بَنِي بكر قَبيلةٍ المققتول فانخ دَعَ المَقَننولٌ 
بدعوى عَمرو]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنّ 
النَأْمِينَ ع حدر فد لا 0 بِعتَبَرَ امانًا من الطرفٍ الآخر وإن 
كان الأؤلى المُجاراة قل جَرَاءٌ الإخسَّان إلا 
الإِحْسَانُ).. . ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: وإن كِانتٍ 
الونائق تُثبتُ أنه مِن غير أهل الدار لكِنّه مَأْذونٌ بالدّخول 
على مُقَتَصَىٍ الوثائق المُّرَوَّرةٍ قلا ب تعتتر رَ هذا اسيئماتا 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ويَنبَغِي أنْ ُعَلَمَ أن 
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الغُقَهاءً يَكنْرُ بينهم التُزاعٌ في صَبطٍ شُبِهةٍ الأمان» ولم 
أقفْ على ضابط أو قاعِدةٍ جامعةٍ لمتسائل الأمان غير 
الضّريح لا يَختَلِفون فيه ومن تم لا عَرابة أن تَرَى عالمًا 
يُدْخِلُ مَسألةٌ ما تخت خانة العدر بَيْتَما مُدْرِجُها آخَرٌ في 
باب الخداع ومكائد إلخقرب... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: طَلَتَ ابن أَنَيٍْس رَضِيَّ اللهُ عنه المَبِيتَ 
والصّيّافة فَرَحَّبَ [أي جد عت[ بهء, وَقَصدُه [أيْ وكانَ 
قصضصد د أء بن أنئيس] إغتياله.. ٠‏ قم قا لَ -أي الشيخ 
الصومالي-: لا يَرَى أبو حَنِيفة والمالكقة” قاطية #حول 
دار الخرب للتجارة تَامِينًا ولا دتببيهة امَانبي وات كان 
لتعض مُتَأَخّري المَالِكِيّةِ خلاف... ثم قال -أي | 
الصومالي-: وبالجُملةء فَإِنََ المسائلَ الجُزئَيّة التي تَدخُلٌ 
تحت الأمان غير الضصّريح لا يَسْمَلُها ضابط عُعَتَن عتقية 
عليه» ولا يَخْقى [والحالٌ كذلك] أن إدخالَ جنات « مِن 
مواردٍ الاجتهادٍ الذي يَسُْوعٌ فيه التُزاعٌ» قلا يَنْبَعِي 
لتْعَنْتُ.. ٠‏ قم قال -أي الشيح الصومالي-: ومِمًا يَحسَْنٌ 
الثَتَنّه له في هذا المَقام أنّ هناك أصلًا ‏ عه 
يُرجَعٌ إليه عند الاشيباءٍ والتَنارُع في أي قرع مِنَ 
إلجل ا اد فإذا تنارَغْنا في اورت هأ مَل 
أمانٌ» وتكافأتِ الأدِلّةُ ترجعٌ إلى الأصل القاضِي بحل 
الدّم والمال» حتى يُرَعزعّه [أيْ يُرَعزعَ الأصل] الذدَلِيلَ 
النافكٌ [أي عن الأصبل]. لأنّ التَأْمِينَ [عندنذ] مايعٌ 
قشكوك فيه»؛ والشّكَ في المايع لا يَمِتَعٌ الحُكمَ [ قال 
القَرَافِيٌ (ت684ه) في (نفائس الأصبول في شرح 
المحصول): والشّكْ في المايع لا يَمِتَعٌ تَرَئِْبَ الحُكم؛ لِأن 
القاعِدة أن المشكوكاتٍ كالمعدوماتء فَكَلُ شَيءٍ شككنا 
في وجوده أ عَدَمِه حعلناه معدومًا. انتهى].. ٠.‏ قم قال 0 
أي الشيخٌ الصومالي-: وتظهَر أن الأحاديت المقذكورةً 
وغيرّها والأاأصل المُتّقَقَ عليه [وهو إباحة دماء أهل 
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الخرب وأمؤالهء ‏ 2ةلأن على أنَّ الجاسوس المُسَلِمَ - 
ومن قفي ممَعنأهن- إذا تخالل دار الكفر باوراق مرَورة 
وتحوها مِنَ الجِيّلء أنّهِ يَجَورٌ له أَحْدٌ الأموال وقَنَلٌ 
الأنفس إلا أن تصَدّع لهم بالنَّآمِين اختِيارًا... ثم قَالَ - 
أي الشيخ الصومالى : : من كانَ في الأصل مِن أهل تلك 
الديار [أي ديار الكرب] ثم أْسَلْمَّ ٠‏ يَجَورُ له الْثَيل منهم 
المُسِلِمِين وصاروا منهم بَلَدًَا ومَوطِنًا... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي- تحت عُنوان (الاحتّيالٌ على الشّركاتٍ 
والمُوّسَّساتِ المالِيَّةٍِ التابعة لأهل الخرب): إنَّ المالَّ إذا 
زالّث عِصِمَئُمٍ بكفر المالكَ -كَمَال الحربيٌ- جارٌ الاستيلاءً 
عليه بِكُلٌ الطرّق المُمكنة» وهذا لا خِلافَ فيه في الأصلٍ 
إلا أن يوْتَمَنَ [أئ آخِدّه] عليه؛ فَيَجِورٌ لِلمُسلم أن يَحقَالَ 
أيتما كانوا وحيث ما وُجدوا؛ ولم يَنْنَتْ ك في ذَلِيك, شَرعِتٌ 
ولا عُرفِيٌ أن التأشيرة عَهِدْ وتأْمِينٌ, َل هي إذنٌ بذخول 
الدارء والإذنُ بالدّخول ليس تَأْمِبنَا كما في الشيرة 
التَبَوبَةِ السالف [ذَكْرْ] بَعضها؛ [3]أقصضى ما في الأمر أَنَّ 
كوتها كذلك [أي تَأمِينًا] مَشكوك فيه, والشَّكَ في المانة 
لا يَمنَعُ الحُكمَّ [بِمُقتَضَى الأصل القاضِي بحل دم ومال 
أهل لل الخرم] بالاثفاق؛ الخلاصة أن الاحتيال على 
شَركاتهم ومُعامّلاتهم المالِيّةِ لا بَأْسَ بهء وأنَّ ذلك لا 
يَدَخُلُ في القدر والخِيّانة... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ أخدّ أموالٍ [أهل] الحرب وأَنفسِهم َكل 
وسِيلةٍ [هو] مِن إعلاء كَلِمةٍ الله؛ قال العَلَامهُ الصَنْعَانِىٌ 

[في (سَبل السّلام)] زَفَإغَلاءً كَلِمَة الله د مِدْخُل فيه 
إحاقةٌ الْمُشركينء وَأخدٌ أَهْوَالِهمْ, وَقَطعٌ أَسْجَارهِم 
وتكخوهو)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وبِالجُملَةٍ, 
فالأصلٌ في المسألة [أيْ في أخذ أموال أهيل الخكرب 
واتفسهم تلضّكا] ما قت وامًا تقدرة ما يتشا عن ذلك 
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مِنَ المَفَاسِدٍ والمقصالح فتلك مَسألةٌ عَين تقبَلُ الاجتهاد 
الآنِىَ بَيْنَ أهل العِلّم... نم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
والمَقصودٌ الإشِارَةُ إلى مُسِبَنَدٍ القول بالجواز [أيْ 
جواز أَحْذِ أموال أهل الخرب وأنفُسِهم تلْضّضَا]ء واليِّنبِيهُ 
على الأصل والمَأخَذء وخُضوعٌ المَسألة لِلبّحثِ العِلَمِيّ 
التَرِيهِ» وأنّ لا مَحَلّ للتّحريم [أئْ تحريم أخذ أموال أهل 
الخرب وأنفسِهم تلَضّضَا] بالإلْفٍ والعادةٍ والاستنكار 
العاطِلٍ عن الدَّلِيلِ. انتهى باختصار. 


11 2إوقال الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في (أحكامٌ 
في ديار الكفر): والعدرز وَالجِيَانة إثّما تكون , بعد 
الأمان” اما إذا لم بَكَنْ امانٌ فَيَجور أخدٌ مال الكاحق بعل 
وان عوك أنه إذا أبيحت 1 في دار 56 
بثبوتٍ الَيَدِ عليه؛ أيَا لقثي قلا تِصِحُ مِلِكه اله بالإحراز 
بالدّار [أئ ببدار الإسلام] لكئ كوت ملكا تام صَحيحًا 
تَحِل به الوّطء, أمَا مَن كان مُقِيمًا في دار الكفر كما هو 
حال المُسَلمِين المستضغعفين قفي هذا الِرّمان قهو 
ممَقهورٌ بالذار [اي بدار الكفر] ولا وتصح ملكه للسشبي 
فيها. انتيهى باختصار. 


زيد: : قل يجوز قَثلٍ الكَقَار بضَرِب وجوههم؟ وقل يَجِورُ التمثيل 
بهم : ؟ وهل يَجَورٌ ذَبحهم وتفل زُؤُوسِهم من باد لآخر ؟ وهل يَجَورَ 
تحريقهم بالنار؟ وقل يَجورٌ تزكهُمْ غَرَاةَ يلا ذفن؟. 


التُصيان أَمَرَ رَ اللهُ سُبحاته عِبادَم المُوْمِنِين يقتل الكُقًا 
امم َ! كليًا قفي مَواصعَ منها قوله (وَافْبَلُوهُمْ حَيث 
تَقِفْتُمُوهُمْ)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إنّ أو 
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صُورةٍ مِن [صُوّر] القتل القأمور به يَتَأَدّى بها الواجبُ 
ولا يَحُرْمُ منها شَيءٌ إلا بدليل خِياصٌ... نم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: الأمرٌ بقنل الكُفَار والمُرئَدٌين جاء 
في. اكثْرَ من وضع في سيّاق مَفِيدٍ لِلْعُموم» وعلى هذا 
فَكُل صُورة مَأُمور بها إلا بدليل مُحَرّم لآنّ دلالة العغموم 
كُلَيّهُ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (ترحيب 
التعقيب بتقرير الجواب وتعيين المصيب): دَلإلة العام 
على أفراده دَلالةُ كُلَبّةُ. إنتهي]» ومِن ذلك قَولّه تعالى 
(فَإنِ نَوَلوا فَحُدُوهُمْ م وَافتْلوهُمْ حَيْتَ وَجَدِثُمُوهُمْ ) وقال 
زَفَاقتْلوا الْمُشْرِكِينَ : حَيْتٌ وَجَدِنُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ) وَقولّه 
(فَحُدُوهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَيْتُ تَفِفُْمُوهُمْ) وقالَ صلى الله 
عليه وسلم (مَنْ بَذَّلَ ديتة فَافْتُلُوهُ)؛ وفي هذه الدّلائل 
جَوارٌ أصناف القنل إِذْ لم يَحَصَ شبحاته قَتْلَا من قَئْل؛ 
قال الإمامٌ الْهَرَاسِئُ الشافِعٌِ رَحِمَه اللهُ (ت504ه) 
[في (أحكام القرآن)] (اعْلَمْ أن مَطِلَقَ قَوْلِهٍ (قَامْتْلُوا 
الْمُشْركِينَ) يَقْتَضِي جَوَارَ فَثْلِهِمْ بأي وخِه كات إلا أن 
الأخبَارَ وَرَدَْ في فى لكشي عَن المُثلة [قالَ الشيحخ حسن 
أبو الأشبال الزهيري في (شرح صحيح مسلم): واد 
الجماهير أنّ التَهْيَ عن التمثيل إنّما هو نَهْيُ تنز رةه 
وكراهة: وليس تهيّ حزمة. . انتهى])؛ ونحوه قول 
الإمام الشّوْكَانِيٌ رَحِمَه اللهُ [في (السيل الجرار)] ([قد 
أمَرَ الله بقتل المُشركين ولم يُعَيّنْ آنا الضَّفَةَ التي 
يتكونٌ عليها ولا أَحَدَّ علينا أن لا تفعقل إلا كذا دون كذاء 
قلا مان من قتلهم بِكُلّ سَبَب لِلْقَنَل من رَمْي أو طعن 
أى تغريق أو قدم أو دفع من ن شإاهق, أو تحو ذلك, ولم 
تَردٍ لي التحريق [سَيَاتِي لاحقا تفصيلٌ في 
مَسبألةٍ التحريق]]... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: 
قَنْلٌُ الكفار, على أي وَجْهٍ وَفَعَ فَهِو عَمَلُ صالِخُ وإحسانُ 
في غموم الكت ب 11ت يْ في عُموم ادلةٍ الكتاب؛ ومن ذلك 
قوله تعالى (وَلا يَطَبُّونَ مَوْطِنًا يَغِيظ الْكَفَارَ وَلَا بَتَالُونَ 
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مِن عدو يآ إلا كيت لَهُم به عَمَلَ صَالِحٌ: إِنّ الله لَا يُضِيعٌ 
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)], لَكِنْ هَل وَرَدَ في شرعنا التّهِيُ عن 


أَحِدٌ إِلّا المُئلة والنار وقَثْلَ الضَّبر [قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر على 

هذا الرايط: فَقَئْلٌ الصّبر هو أنْ يُمِسَكَ مِن دَواتٍ الوح 
بشَبيءٍ حَيَاء ثم يُرْمَى بشيء حَتى يَمَوت. ٠.‏ انتتهى. وقال 


و 


العلامهٌ الصَبْعَانِيُ في (سُْبْلُ السّلام): صَيْرُ الإنْسَان 


انتهى]: فَيَبْقَى ما عَداها في العَمَل الصالح والإحسان 
في القتل [قال رسول الله صَلى اللة عليه وَسَلْمَ (إن 
اللة كَتَبَ الإخسًا نَ على كَل شيءء فَإِدَا قَتَلْتُمْ فَأَحسِئُو | 
القئلة)].. .ا ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن الأسِير 
(المحارت بأو المُرتدّ) يُسْرَعَّ قتله بأى وَسِيلةٍ على وَحَه 
الاختيار إلا ا إتَعَلَقَ للساتة نهو الى 6 الخصوصء ولا 
الطريقةٍ الشَرعِيّة 4 ألا تَرَى الضحابة (عَلِثَ ومن معه) 
قَيَلوا أحَدَ اله ند فخ بالوقطء بالأرل, قال كي رَصبِيَ 
اللَهُ عَنْهةٌ (طئوة) فَوْطِىَ 0 حثئى هقات.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الصومالي فَقتلّ الإنسا إما أنْ بَكونَ فى حَدٌّ 
تيم الضْرعٌ في كبِفِيّة القثلء أو في 

بما قتبل مت 4ه وإمًا أن يَكون بوي .جهاد فَيُقَتَلَ الكفعار 
والمُرتدّون على أي وَحْهٍ وبأيّ آلةٍ ما لم يّئْة عنها 
بالتّعيين.. ٠.‏ ثم قال -اي الشيخ الصومالي-: قَإِحِسانٌ 


ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : والققصوذء أنّ مرجع 
القتلٍ الحَسَن هو الشَرعً؛ فَكَلُ ما لم يَنْة عنه الشَرعٌ 
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تضًّا من وجُوهِ القتل قهو حَسَن... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وقالَ الشيح ابْنُ عثيمين (ت1421ه) [في 
(شرح الأربعين النووية)! رَحِمَهٍ الله (وإحسان القئلة 
على على القول الراجح هو انبا الشرع فيها سَواءٌ كاتَت 
وحم حم الدَانِي النَدْب ]؛ وقالَ [أي الشيخ !: بْنُ عثيمين أيضًا 
في (شرجح الأربعين النووية)آ! في هذا | السَّيَاق رَفَإِنْ 
قال قائل (كَيفَ تفثلونه على هذا الوَجه, [أئ كَيِفَ 
تقثلون الثيْتَ الرَانِيَ رَجِمَا]؟: لماذا لا يُقَثَلَ بالسَيفٍ 
وقد قال التَّبئّ صلى الله عليه وسلم 'إذَا فَتَلَثُمْ 
فَأَخْسِئوا القِئلة"؟), فالكوات: أنه لبس القرادٌ باحسان 
القِتلة سُلوكَ الأسسيهّل في القتلء بَلٍ المُرادُ بإحسان 
إلقئلة مُوافققهٌ الشريعة, كما قال اللهُ عَرَ وجَلّ (وَمَنْ 

أَحْسَنٌ مِنَ الله حُكمًا): يَرَجِم الرَّانِي [الثيب] من القِثْلةِ 


بالججارة؟)؛ قُلناء بَلَى قد قاله الرّسول عليه الضَّلاةُ 
والسّلامُ, لَكِنّ إحسان القِتلَةٍ يَكونُ بمُوَافَقَتها | 

فالرّجِمٌ إحسانٌ لِأنّه مُوافِقٌ للشرعء ولذلك لو أن رجلا 
جَانِيًا جَتَى على شّخِص فَقَتَلهِ عَهْذَا وعَرَّرَ به [أئ صَرَبه 
أسَدٌ الضّرب] فَبْكَ أن لَ أن يقثله, فَإنّنا ُعَرّرْ بهذا الجاني إذا 
أرَذنا قَئْله قَبْلَ أن تقئلهء مَتَلَاه لو أنّ رَجُلَا جانيًا قَتَلَ 
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شَخصًا فَفَطع يَدَبْهِ ثم رجِلَيْه : نم لساته ثم رَأسَهء فَإِتَنا لا 
تَقئثلٌ الجايى بالبشبف: بل فطع يَدَبْهِ نم رجِلَبهِ نم 
لساته نم تقطعٌ رَأسَه مثلما. فعلء ويُعتبَرٌ هذا إحسانا 
في القتلةء لأنَّ إحسان الفِتلة أَنْ يَكون مُوافِقَا للشرع 
على أي وَجْهِ كانَ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
في مَوضع آخَمَ مِن كِتابم (تَذّلُ التصح): والقاعدهٌ أنَّ 
المقفسّدة التي لس نَبَتَ الحُكمُ مع وؤّجودها غير معتترة 
شَرعًا... ثم قال عا الشبخٌ الصومالي-: إِنَّ التّدقِيقَ في 
المُحَفَقِين بخِلافٍ إسينباط عِلَل الأحكام وضَبطٍ 
أماراتهاء فَلا يَنبَغِي المُبالَغهُ في التَنَقِيِر [أي البَحْثِْ] 
عن الحِكم لا سِتّمَا فيما ظاهِره التَّعَنّدُ إِذْ لا مُؤْمَنُ فيه 
مِن إرتكاب الحخطّر والؤقوع في الخحخطل [أي الخَطأ], 
و كسب الفقيص من ذلك ما كان مَنصّوصًا م ظاهرًا 5 


بالتّحديد: والأمُرٌ بإحسان القتل ليس إلا دعاءَ إلى القتل 
المُوافق للشرع... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
د كو الْجَضَاصْ (ت370ه) [في (أحكامٌ القرآن)] 
رَحِمَه اللهُ (وَقَوْلَهُ تَعَالَى (فَافْتْلوا المُشْركِينَ) يَفْتَضِي 
عُمُومَهُ جَوَارَ قَتْلِهمْ عَلَى سَائِر وجوه القثل. إلا 3 


الصومالي-: قال عُبَيْدٌ نْنْ تغلى الْفِلَسْطِيبِيٌ (عَرَوْنَا مَعَ 

عَنَدَالرَ من نن جَالِه * ئن الْوَليد, فَأَتِيَ بأرَبعة أغلاج [قالَ 

بدرٌالدين العيني (ت855ه ) في (تُحَبٌ الأفكار): 

-- جَمْع (عِلح) وَهُوَ الرَّجْل الكَافِرٌ مِنَ مِنَ الْعَجَمِ, 
يُجْمَعٌ عَلَى (عْلوج) انضاء انتهى] من القدة: فَأمَرَ بهم 

مَكُتَلُوا بالتّئل صَبرًاء فَبَلَعَ ذَلِكَ أبَا أَتُويَ الأنصَاريّ رَضضِي 

اللهُ عنه فَقَالَ (سَمِعْتٌ رَسُْول اللّهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
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تلم يَنْههَى عَن قتل الصبيرء فَوَالَّذِي تفسيٍ بيده 9 
كاث دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْنُهَا)1ء هؤلاء أَسْرَى خرب قُتِلوا رَ 
بالسّهام» قأفتى أبُو أبُوبَ رَضِيَ الله عنه أن 0 
الأسير بالرّمي [هو] مِنَ القتل المَنْهيٌّ عنه ذاكِرًا 100 
القَنُوى ولم يُنكِرْ عليه أَحَدْ؛ وعلى هذا فَقَتَلَ الأسِير 
بالرصاص مَحظورٌ شَرعًا كر مي السّهام؛ والواجب أنْ لا 
بُقتَلَ الأسِيرٌ بالرّصاص مع إمكان السَّيفٍِ وتحوه؛ لأنَّ 
القَثْل بالدّمي عنهن عنه بالتضره» والاضل انتياغ التضخوص 
وَعَدَمْ العْدول عنها إلا بدلِيل؛ فَإِنْ قِيلَ (كَيْفَ جار 
القتالٌ بالرصاص في المَعاركِ وحَرّمَ قَتلّ الأسير به؟), 
فَالجَوابٌ أنه يُفَرَّقْ بَيْنَ حال الِمُمائَعةِ وبَيْنَ حال القُدرة, 
دفر وأنَا عند القد رة عليهم قَلا يُفتلون إلا بالسَيفِ 
والسّكين وتحو تحوهماء ألا ترى أن الضَيدَ والشارة مِنَ 
ثم يُقَتَلَ بالرّمَيء و كند القدرة 8 تمتنضع ع الرّمئى 
0 | الذَّبحُ بالسّكين وتحوه: وهذا كَقِتال الكقار حال 
المماتئعة- بالنارء والمَجانِيقٍ [(مَجانِيقَ) حتصمع َه (منجنيق), 
وَهِيَ آلَدّ تُزِْمَى بها الْحِجَارَةٌ الكِبَارٌ] وتحوهاء وعند الأشر 
والقدرة 72 يَجورٌ؛ وقد أجابَ الإمامٌ الشافِعِئيٌ [في كتايه 
(الأمّ)] رَحِمه اللهُ فَقَالَ (... ذلك كالمشرك لَهُ أن 
يَرْمِيَهِ بِالتَئْل وَالِنَّار وَالْمَنْحَنِيقء فَإِذَا صَارَ أسيرًا في بَدَيْهِ 
لَمْ يَكَنْ لَهُ أن يَفْعَلَ ذلك به وَكَان لَهُ قَثْلُّهُ بالشَّيْفِ؛ 
وَكَذَلِك لَهُ أن يَزْمِيَ الصَيْد فِيَفْتْلَهُ, فَإِذَا ضَارَ فِي يَدَيْهِ لَمْ 
يَفْمْلَهُ إلا بِالدَّكَاءٍ [أئ إلا بالذّكاة؛ وقد قال الشيحٌ اين باز 
في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): التَّذْكِيهٌ الشْرعِيَةٌ 
للإبل والعَتم والبَفَر 9 يَفْطَّعَ الذابحُ الحُلقومَ والمَريء 
والوَدَجَين, وهذا هو أكمّلل الذبح وأحجسثه: فالخلقوم 
مَخْرَى التّقسء والقريءٌ مَجْرَى الطّعام والشّراب, 
والودجان عِرقان يُحِيطان بِالعُنُْق إذا قَطَعهما الذابخ 
صارَ الدّمُ أكثّرَ خُروجًاء قِإذا فُطِعَبٌ هذه الأرتعةٌ [أي 
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الحلقومء والمريءء والودجان فالدّبحُ حلال عند جَمِيع 
الغلماء؛ الحالةٌ النانِيَةٌ: أن فطع الحلقوم والمَريءَ 
حَدَ الوَدَّجَين, وهذا أيضًا ال صَحِيحٌ وطيّثتٌ, وإِن كان 
5 الأوّل؛ والحالةٌ الثالنة أن تفظة الخلقومَ والمريءَ 
فَقَط دون الوَدَججَين: وهو ايضًا صحبيح ج وقال به جمع مِن 
أهل العلم» وهذا هو المُختارٌ في هذه المَسألةٍ؛ الس 
تحرٌ الإبل قايّمةَ على ثَلاثِ معقولةٌ يَدُها التسرى [أئ 
اه يَدُهااليسرَى ما بَيْنَ الحْف والكبة]ء وذلك 
بطعنها في اللَنَّةِ التي بَيْنَ العُنْق والضّدر [قالّ مركدٌ 
الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون, الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: وأمًا هَ مَحَلُ التّحر فهو 
(الْوَهَدَة):, وهي المكان المَنحَفِضٌ الذي بَيْنَ الغعئنق 
والضّدرء وتُسَمَّي أيضًا (اللبّة). انتهى]؛ أمَّا التَقَرٌ 
وَالعَتَُء فالسّنَهُ أن تُذبَحِ وهي على جَنبها الأيسَر؛ كما 
أنّ السّنَّةَ عند الذّبح والنّحر توجِيهٌ الحَيّوان إلى القبلة, 
وليس ذلك وإجبًا بَل هو سَْةٌ ققطء قلو دَبَحَ أو نَحَرَ إلى 
غير القبلة حلت التبيحة؛ وهكذا لو تحر ما يدَبَعُ أو ذَبَحَ 
ما يُنحَرٌ حَلِْتِء لَكِنّ ذلك خِلاف السَّنَةِ. انتهى باختصار] 
الَتَىِ هه هى أَحَفّ عَلَيّْهِ)... ثم قالَ -أي الشيخحٌ الصومالي-: 
قَتلّ الأسير بالسَيفٍ والشّكين الحادٌ جائرٌ» ويَحرُمٌ القتلّ 
بالرّمي كالرّصاص (وهذا في حال الاختيار)؛ وفي 
الاصطرار يَجَورٌ ما لا يَجَورٌ في الإختيار... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- عن قَثُل الكفار بصَّرب وُجوههم: 
وأنَا الكريون: قَإِنّنا هأمورون يعتلهم في < عضو 
كان, إذ المَفصودُ إتلافُهم والمُبالغةٌ في الانتقام منهم, 
ولا رَيْبَ أنّ الصَّربَ في القجه [أي لقتلهم] أبلَعٌ في 
الانتقام والعفوبة قلا يُمِنَعُ إلا أَنْ يَأَتَي دَلِيلَ [مانخ]... 
تم قال -أى يي الشيخ الصومالي-: : حُخرمة وجوه المُؤْمِيِين 
مُصانةٌ في الدَّنيَا والآخرة: أمَا وَجَهُ الكافر فلا خرمة له 
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في الدارين بَلْ مُقَبَّحُ بالتّصٌّ والقِيّاس... نم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: إن وَجْة المُسلِم مُحَتَرَمُ» وان استحَف 
الوَعِيد فَلا تَأكُلّهِ النارٌ [أىئ إن استكق الفسلة الوَعِيد 
في الآخِرة قلا تَأكُلُ النارٌ وَحْهَه], !. كذلك [أىْ في الدّنيَا] 
ِيَنبَغِي صَربُه [أي صَربٌُ وَجْهِ المُسلِم] إلا قصاصًا؛ أمًا 
ووَجة الكافر فتأكله الغنانل, وتضربه الملائكةٌ وتسحب 
نُشِيرٌ إلى قوله تعالى (تلْفْعُ وح وهَهُمْ التإز وقَولِه 
وَل تَرَى إذ يتوفى الذين دو / 0- يَصضَربون 


جُوهِهمْ ) ] لكفرهٍ كذلك لا حُرمة له [أئ لوَحِيه الكافر] 
في الدّنيَا رَبُ [أي لقتلِه]... نم قال -أي الشيح 
الصومالي-: يَخْصٌّ المَفعٌ [أي المَنحٌ من كرت القكقةه 
الواردٌ في التّصوص] صَرْبَ وَحْهٍ الخكيوان المُحتَرَم مِنَ 
المُسلِمِين والتهائمء أمًا الكَفَارٌ الحربيُون فَيجَورٌ صَربٌ 
وؤجوههم والقصدٌ إليها لأانْ المققصورد قتلهم والانتِقام 
منهم [قال الشيخ محمد محب الدين ابو زيد في ( معالم 
الدين): الْحَبَوَانٌُ الْمَكْتَرَمُ هُوَ ما لا يُوْمَرُ بقئلبه؛ هَأمًا 
المَأْمُو زُ بِقَثْله فَيَمْتَئَلَ أمرٌ الشزع فِي قَثْلِه: هَالمَاعوة 
بِقَئْلِه كَالْكَافِر الحزبيٌ: وَالْمْرْتدٌ وَالفَوَاسِق الحَمْس 
وهي (الْحِدَأَهُ) وَ(العَفْرَبٌ) وَلالغْرَابٌ) وَ(الفَأرَةُ) وَ(الكَلبُ 
العَفْور). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال العَلامةهٌ المناوي (ت1031ه) [في 
(التيسير بشرح الجامع الصغير)] رَحِمَه الله (هَدَا [أي 
المُسِلِم,ء ٠‏ وقَتحوه كَذقىٌ ومُعاهد؛ ما الخربئّ فالصَّرتُ 
في وَجهه 0 ا وأرقعٌ لأفل الكو 0-00 


وآنارٌ, وذهبت ال رَ إلى جواز ذلك واعتّمدوا ع 
حُحَجٍ منها؛ (أ)الجُكَةٌ الأولى, أن فيه إرهابًا لِلَعَدُوٌ وكسرًا 
للش وكة, وقد أمرنا ذلك فير قوله (وَأعِدُوا لَههُم ما 
اسْتَطغثم من فُوَّةٍ وَمِن رُبَاط الخَيل تُزهبون به عَدُوَ 
اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ): وعلى هذا فَحَرٌّ الرُّؤُوس والحَمْلٌ لها مِنَ 
القُوءِ ؛ المُرعِبةِ لأعداء الله ولم يَتَعَلْقْ به نَهْيْ خاصٌ فهو 
ئرٌ لِعُموم البَّصّ؛ (ب)الحُجَّهُ النانِيَةُ» أنَّ فيه تبِكِينًا 
وأغاطة لأهل الكّفر والإلحادٍ وتيلًا منهم, وما كان كذلك 
والى تكعلنة ف نَهْيْ خاصٌ فَمُندَرجٌ في عُموم الخطاب, 
و جائرٌ بقُولِه له تعالّي ١وَلَا‏ يَطنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظ الْكُفَارَ 
وَلَا يَتَالُونَ مِنْ عَدُوٌ ثَيْلَا إلا كنت لَهُم ؛ به عَمَلٌُ صَالخ), 
وهذا مِن إغاظطة الكقَار وَالثّيل منهم قلا يُمتَعٌ منه؛ 
(ت)الحُجَّهٌ الثالنةٌ؛ أنَّ فيه سَفاءً لِمَا في صُدور أهل 
الإيمان وجَبرًا لأهل الإسلام وخَلعًا لأفئدة أهل العناد, 
وو ممقصد من مَقَاصِدٍ الجهاد وما كان كذلك ولم 
يَتَعَلْقَّ به تههئٌ خاص فهو مَشروع كما في قوليه 


(فَايِلُوهُمْ يُعَذُبْهُمْ الله بأَنِدِيكُمْ وَيُخْرهِمْ وَيَنسْرْكُمْ 

وَيَششسفِ صَدُورَ قوم َمَؤمِنِينَ»: وَيذهِبٌ عَيظ 
0 وجاء في عِذَّةِ مِنَ الأخبار أن إدخال الشّرور 
على فُلسوب المُسليين من اخت الأعمال إلى الله 
ومُوجباتٍ المغفرة؛ (ث)الحْكَهٌ الرابعة, الأحاديبٌ الواردةٌ 
في الباب صالحةٌ للاحتجاج بمقجموعها وظاهرٌ الكِتّاب 
شاهدٌ لها؛ (ج)الحُجَّهُ الخاميسة, أنَ قَيْل الكُقار 


وَالمُرتد بن عقوبة شَرعِيةٌ ومن غاياتها قاويث الجايي 


)50( 


وارضاءٌ المَحِنِيٌ عليه ورَجْرٌ المُقَنَدِي بالجُناةء ولا شَكَّ 
قفي أن حر الدرؤوسن وحمفلها رَحَرَ المُقَتَدِي بالجنأة: 
وإرضاء المُسِلِمِين المَجِيِيٌ عليهم؛ (ح)الحُكَّةُ السادسةٌ 
نْ حَمَل الّؤُوس عَمِلَ به أَمَرَاءٌ الأخِتادٍ في فقتوح الشام 
مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كَعَمْروِ بْن 
الغقاص وشرَحْبِيلَ بن حسَتة ويَزية بن أبي سعَيَانَ 
وَعْفَبَةَ بن عَامِر رَضِيَ الله عنهم» وعمل به من بتعودهم 
عَبْدَاللُهِ بْنْ الرِّبَبْررَضِيَ اللهُ عنه عندما أَيِيَ برَأس 
الْمُخْتَار بْن عُبَيْحِ النَقَفِيٌّ لَعَته اللهُ» وَفَدْ كَانَ مِنْ عَبْدِاللهِ 
ئن الزّئر فِي رأس الْمُخَْار لَمَا ْمل الَيِهورترك,التكير 
في ذَلِكَ مَعة ١‏ بَقَايَا مِنْ أَصْحَاب سول الله صَلَى اللَهُ 
فقث ذلك]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إختلّفوا 
[أي الفُقَهاءً] في تقل الرُّؤُوس مِن بَلَدٍ الكفر إلى بلادٍ 
الإسلام لترهيب الكفار وكبتهم وإعغاظيهم وتقويتة 
قُلوب المُسلِمِين بذلك؛ قَدَهَبَ أكتَرٌ الحَتَفِيّةِ إلى جواز 
ذلك؛ وأمًا المالِكِيّةٌ فَقَدْ مَتعوا التَفْلَ مِن بَلَدِ لِآخَرَ أو إلى 
الوالي» وجَوّزوه في بَلَّدٍ القنالء وقالَ بَعضّهم 
(والظاهرٌ أنّ مَحَلَّ حُرمةٍ حَمْل رأس الحربيٌ لِبَلَدِ نان ما 
لم 0 قفي ذلك مَصَلحةٌ شَر عِيَةَ كاطمئنان القلوب 
بالجزم بمَوته وإلا جارَ)؛ ولِلشافْعِثَةِ في ذلك وَجهان 
[أَحَدُهما لا يُكرهء وثانيهما يُكرّه], قال كمال الدين 
الدميري (ت808ه) [في (النجم الوهاج في 
المنهاج في الفقه على المذهب الشافعي)] (تقفلل 
رُؤُوس الكُقَار إلى بلاد المُسلِمِينء اتقَفُوا على أنه لا 
تحرم: وقي كراققه أوجُهْ أخحذهاء لا يَكرّه؛ والنايي: 
بُكره؛ والنَالِتٌ, إن كان تقلّها مُنْكِيَا لِلْعَدُوٌ لم بُكرّه؛ 
والرابغ, إن كان إنكاءً لِلْعَدُوٌ وإظهارًا لِفُوَةِ المُسسَلِمِين 
١‏ د التَفقَل)؛ والحَنابلهٌ أداروا المعسألة على 
القصلحؤء فَكَرِهوا التَفْلَ مِن بَلَدٍ لِآخَرَ أو رَمْيَ الرَأْس 
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بالمَنجَيِيق إليهم؛ بلا مَضَلحَةء فَإِنْ كَانَ فيه مَصْلحَةٌ 
كَزَيَادَةِ في الجهادء أؤ تال لَهُْمْ: أو رَخر عَن العْدْوَان, 
جَارَ... ثم قالَ -أي الشيخ الصومالي- تحت عُنوان (دَبحُ 
الكفار مِنَ الجَلِق أو الققا): لم يَأَتِ في التّحريم [أيْ 
تحريم دَبح الكقار مِنَ الحَلق أو القَقًا] تقل صَحِبحٌ لاعن 
الررسول الكريم والضَحْب الكرامء ولا عن الأئمّة 
الأعلام ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 9 دَبْحَ الكافر 
وَجَةٌ جه من وحوه القئل القامور به قي عموم الآدلة.. قم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إنّ قَثَلَ الإنسان إِمَا أن 
تكونتَ في قصاص فَيَقِنَصٌ بما قَتَلَ به, سَوَاءٌ كان ذبحًا 
أو تحرًا أو رَميًا؛ وإمًا أنْ يكون في حَد بَيِّنَ الشرعٌ وَجة 
ل 0 مَوْردٍ الشبزع: كَرَجْمِ المُحصيِن 
حَدِّ الْجِرَابَةِ؛ وام أن تكون 0 مر بقتلِه مِنَ الكقار 


السومالي' يوبا لشملة فالدّ بخ 3 قبعن سكدد القت 
عَقوبةَ وكَل وَجه [أىئ من أَوجه القتل] لم يمتع كنت 

خخصوصًا فهو جائرٌ فيهم [أئْ في الكفار] لآأثه فد من 
[أفرادٍ] القتل المَأمور به» ومن إِذَّعَى خِلاقه فَعَلَِيه 
الدَّلِيلٌ... نم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: الإحادِيتُ 
والآنائ الواردة في خَرٌ الرُؤُوس وحَمْلِها تَدُلَ [على] 
8 قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنّ الأفرَ بالدّبح وخر 
الرُؤّوس حاء ممنصوصًا في حديث أتس بن مَالِكِ رصي 
0 عَنْةُ أن سول الله صَلَّى اللّهُ عَلِيه وَسَلُْم قَالَ يَوْمَ 
هَوَازنَ)] 2 دوقم خحدّاء وأؤْمَا بده إلى الخكلق), 
[[فَ]الذّبْعُ مِنَ الحلق مقنصوصٌ فيه بدّلالةٍ الإيماءٍ باليَدٍ 
الشريفة؛ ويَسْهدٌ له حَدِيتُ عَمْرو بن القاص رَضِي اللَهُ 
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عَنةَ هه ([... فقامَ رَسُول الله او اللّمْ عَلَيْه سام 
قَصَلّىء فَلَمًا قصَى ضلاتهُ مَرّ بهِمْ وَهُمْ جُلُوسُ في ظِل 
الكَعْبَة فقإل 5 مَعْشَرَ فَرَيبْش ‏ أمَا وَالِذِي تفس مَحَمَّدِ 
بيده ها أَرْسِ لي إلَيَكَمْ إلا بالذَّيْح), وَأَشَارَ بِيَِدِهِ إِلَى 
حَلْقِهِء فَفَالٌ لَمُ أَبُوجَهَلٍ (يَا مُحَمَّدُء هَا كُِنت جَهُولَا), 
فَقَالٌَ رَسُول اللَمِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (أنت مِنْهُمْ)), 

وقفي رواتة (وَالَّذِي تفسي بده قد |: سشليي ني 
إلبَكُمْ بالذّئْح)» وفيه عَلَمْ مِن أعلام البقم أن أبا جَهل 


ٍ 9 : من 
فُرَّيش... ثم قال -أي الشيحٌ الممومالي”: ولو كان 2 
الرُؤُوسَ مَحظورًا لَمَا أَمَمَ به التَّبيُ صلى الله عليه 
وسلم أصحابم يَوْمَ حُتَيْنء وكذلك الضَحْبُ الكرامٌ كانوا 
5 1311 التأسن ويَأمُرون جه ... َ, ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي- : كذلك جاء ما يَدْل على أَنّ تخرّ الكفَار عَيرُ 
مُستنكر في شرع مُحَمَّدٍ سي كي وسلم كما في 
حديث عِمَرَابَ لن حضئن رَصِي الله عنه أن وَجِلا أتى 
رَسُول اللْهِ صَلى اللَّهُ عَلَبْهِ وآله وَسَلَمَ فَفَالَ (يَا مُحَمَّدْ 

عَنْدَالمُطلِب خَيِرْ لِقَؤْمِكِ مِنك, 5إ ن تُطهِمُهُمْ الكبه 
وَالسَّنَامَ [وَالسَّتَامْ هو كُتَلّ مِنَ الذّجِن مقَوّسَهُ على 
ظهر البَعِيراء وَأَنت تَنْعَرْهُمْ...): قهل رَأبْت التَّبدَّ 
الكريمَ صلى الله عليه وسلم وهو في مَقام الدّعوة 
والإرشادٍ يَقَولُ (لم أنخزهم) لو كان التّحرٌ أو الذبحَ 
مُنكَرًا في الشرع؟!... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
إنّ الذّبح أخصّ من صَرب العٌُثق... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال خَالِدُ بن عَبْدِاللَهِ الْقَسِريٌ (ت126ه) 
رحمه الله لوذلك في . ححطّية عيد الأصحَى مِن عام 
4ه] (يَا أنَّهَا النَّاس صَكُوا تَقَثَلَ اللَهُ مِنْكُمْ: إن 
مَضَّحةٌ بالجغد بن وزقم: فَإنَّهُ رَعَمَ أنّ الله لمْ يَتَِدُ 
إبْرَاهِيمَ خَلِيلاِ وَلَمْ يُكَلمْ مُوسَى كلِيمًاء 0 وَتَعَالَى 
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منتره] فَدَبَحَهُ؛ وقالَ العَلَامهٌ محمد بن علي بن غريب 
(ت1209ه) [في (التوضيح عن توحيد الخلاق في 
جواب أهل العراق)] رَحِمَه الله (نم نَرَلَ [أيْ خَالِدٌ 
عَبْدِاللُهِ القشرك1 من على منصره فدذبتحكه 0 
تتحلروون إليه: فيهم التابعون وغيزرّهم: تعد أن شهدوا 
على إنكار الجَعْدٍ الخُلَهَ والتكلية» فَلَم يُنَكِرْ أَحَدٌ منهم 
دَبحه ولا أنكر ذلك أحد حَدٌ مِنَ العُلَماءٍ الأعلام, بَلْ تَقَلَ ابن 
القَيّم رَحِمَه الله تعالى إجماعهم على اإستحسان 
هذاك... ثم قال -أي الشية الصومالي-: لم يَنبه ينث إنكاز 
صَعِيفٍ... ثم قال -أ ي الشيحٌ الصومالي-: قال الإمام 
ابن قُدَامَةَ [في (الْمُغْنِي)] (وَيجْورٌ سَلبُ الْقَتْلي 
وَكَرْكُهُمْ عَرَاةَ وَهَذا قَولٍ الأوْرَاعث, وَكَرمقَة الثؤريٌ 
وَابِن المُنذر لِمَا هبه مني ع كشف عَوْرَاتِهِم, وَلَنَا قِولَ 
النَبِيّ صلى الله عَلَيْه وَسَلْمَ في قتيل سَلمّة ثن الأذوع 
(لَهُ سَلَبهُ أَجْمَعُ) وَقَالَ (مَنْ قَتَلٌ قَيِيلَا قَلَهُ سَلَبَهُ) و 
يَتَتَاوَلَ جَمِيعَةَ )؛ ولما قَتَل عبدالله بن مَسعْودٍ رَضِيَ 00 
عَنْهُ ابْنَ التَّوَاحَةٍ المُرتَدٌ قال لمَنْ سَرَّهُ أنْ يَنْظْرَ إِلَى 
ابن التَوَاحَةِ قَتِيلًا فِي السُوق فَلَيَخْرْجِ فَلَيَئْظْرْ إلَبْهِ قال 


خحارتة بن مَصَرّب ( قفكنتُ فِيمَنْ خَرَحَ»: فإذا هةَ قد 


ماع 


الحيوان الم درم ب نكاتف وقد 0 0 00 السعيات 
في (المُلَخَّصّ الفقهي): ولا يجَورٌ لِمُسلم أن يُعَسَلَ 
كافِرًا أو يَحمِلَ جنازته أو يكفته, ولا يَدفِنُهء لَكِنْ إذا لم 
تود من يتدفته من الكفار, فَإِنٌ المَسلِمَ قادية بأن 
بُلقِيَه في حُفرةٍ ؛ مَدْعًا لِلتَضَرّر بِجْنْيِه وكذا حُكُمٌ المُرمَة 

كناركِ الضَّلاةٍ عَمْدَا وصاحب البدعة المُكَفَرة؛ وهكذا 
يجب أن تكونَ مَوقق ف الممُسلم من الكافر حَيًا وفنا 
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مَوقِف التَبَرّي والتغضاءء قال تعالى حِكايَةَ عن خَلِيلِه 
إبراهِيمّ والذين معه [لِدْ قَالوا لِقَوْمِهِمْ نا بُرَآءْ صكة 
وَمِمَا تَعْبْدُونَ مِن دون اللَهِ كَفَرْنَا بكم وحدً| بد م 1 
الْعَدَاوَهُ وَالبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتّى تُؤْمِيُوا باللَهِ مكدة4: وقال 
تعالى 0 يَحَدُ هَوْمًا تُؤْمِنُوْنَ الله وَالْيَوْم الآخر مُوَاذُونَ 
من : حاد إللة فربتصولة هد كَانوا اباءَهم 8 أبتَاءَهَمَ او 
إخوَاتههُمْ 8 أو عَشِيرَتَهُمْ 4/ وذلك لِمَا ء بَئْنَ الكفر والإيمان 
مِنَ العداء, ولمعاداة الكفار لِلّهِ ولرّسشله ولدييه, فلا 
تجورٌ مُوالاتُهم أحيّاءً ولا أموانًا. انتهى باختصار]ء فَقَذ 
ل ل 
الله صٌّ الله عليه 0 المَدِيَة وأظه روا 1 الإشلام, ثم 
قطعوا يَدَ يسار الثُوبٌ (الذي أعتقه ل اللهِ صلَّى 
الله عليه وسلم وجَعَلّه على إيل الصَّدَقَةِء لِمَا رَأَى مِن 
ضلاجه: وحسن صَلاته) ورجله, وَفَقَأُو | عبتهه حثتى قَقِلُء 
سَرّقوا إيل الصّدّقة قساقوها امامهة في طريق 
وي إلى بلادهم وارتَدُوا بَعْدَ إسلامهم [قال الشيحٌ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في (شرح عمدة الأحكام): . واردُوا بَعْدَ 
إسلامهم: أي كقرواء لأنّ فعلهم هذا ردّة؛, حيسثت إنَهم 
هَرَبوا إلى الكقار: فَفِعلّهم هذا رذَّةُ أئ لم يَبْقَُوا على 
اسلامهم. انتهى]ء فَبَلَعَ ذلك النَّمىَّ صِلَى الله عليه 
9 مَء فنعدة قَبَعَتَ صَلَى الله عليه وَسلَمَ ناسَا وراءهم 
ع وك وأمسَبكوا مهم قهم 0- بهم : قَأة هر مهم 
فَفْطعَت أيدِيهم وأزخلهم, وفْقِنَتْ أغْيْنْهم , وثرك لدم 
ينتسبل منهم 4 وثركوا في الصّخْراء دون ماء وطعام حتى 
ماثوا]؛ وقال الحافظ إبْنْ حَجَّر [في (فَتَحُ الباري)] 
(الْحَرْبِين لا تحب دَهْنْهُ1؛ وكانَ ترمي | ءٌ بجيّفِهم 
إلى الكلاب كما فَعَلَ فَقِيهٌ أهل المَدِينة أبُو مُضْعَبٍ 
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الدّهْ ا رَحِمه اللمء قال (أنِيتُ بتضرابئة 
قَال ف اتحلقى عبسى على مخقد). سردل حل 


لله وأ ا الشيحٌ الصومالي - تحت عٌنوان 
(قَل التَهَئ ٠‏ عن التّحريق بالنار على التحريم؟): ذَهَبَ 


تعض الققهاء أنّ التّهيَ عن الخرق بالنار ليس علي 
00 التُحريم وإِثّما على الكراهة..,. ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقَالَ الإمامُ ابن تطال (ت449ه) [فِي 
شرج صحيح البَخَاريّ] رَحِمَه ه الله ( روي كن اعى. كر 
الصَدّيق أنَهُ حرق عَبْدَاللَهِ بْنَ إياس بالثارر حَبًا لازيدَادِهٍ 
وَمُقَائَلَِهِ الإسشْلامَ, قَخرّق تيا بي ط الب 
الرَّتَادِقَة)... ثم قال -أي الشيخ اللي إِنَ كَل 
هَيَةٍ قَثْلِ قامَ بها التَبُِ صلى الله عليه وسلم والصّحْتُ 
الكرامٌ هي مِن إحسان القتل» ومن قال بغيره فَقَدْ 
أنَعَد... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تحت عُنوان 
(إجماغٌ الضَحابةٍ على جَواز التحريق بالنار): وَقَالَ 
الم اِلْمُنْذِريٌ [في (الترغيب والترهيب)] رَحِمَه الله 

حَرَّقَ اللوطِيّة بالثّار أرعةٌ مِنَ الخُلَفاءِء أبُو بكر الصَّدِيقٌ 
وء بْنْ أبي طالب وَعَبْدْاللَهِ بن الئْر وَهِشَامْ 

عَبْدالمَلكِ) [قالَ ا: ْنْ القيّم في (الجواب الكافي): وقد 
الْعَوَي رَجُلَا بنكخ كما اتلكخ الْمَرْأَهُ فَكَنَبَ إلى أبي ا 
إِلصََحَابَة رَضِبيي الله عَنهُمْ, ٠‏ قَكَانَ علبي أبي طإلِب 
8 سَدَّهُمْ فَوْلا فِيهِ فَقَالَ 27 قَعَلَ هذا إلا أمَّهُ مِنَ الأمم 
وَاحِدَهُ: وَفَذ عَلِمْيُمْ مَا فَعَلَ اللَهُ يهاء أرى أنْ يُحَ رق 
بالثاره فَكَنَبَ أبو بك حَالِد ١‏ م 
ابْنْ القيّمر,في (الطرّقْ الحْكمِيّةٌ) قفال: نمّ حرَّقَهُمْ [!ي 
حرق اللوطِيّة] عَبْذْاللُهِ بْنْ الأتبِر في خلاقيته بم 
حَرَقَهُم هشام بن : عَنْدَالْمَلِكَ: انتهى].. ٠‏ قم قال -اي 
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الشيخ الصومالي- رَدَا على مَن يَرَى أنّ دعوى إجماع 
الضّحابةٍ على جَواز التّحريق بالنار مَنقوضةٌ بمُخالفةٍ ابن 
عَبَاس: فيه [أئ في تقض دعوقى الإجماع القذكورة] 
تظَّر لا يَحْقَىء لأنّه إذا نَبَتَ الإجماعٌ في عهد أبي بكر 
فلا يَعاررضٌ بخلاف اثن عَتّاس لصغره الذي [زهو] مخلكة 
الاجتهاد عند [أئ وَفَتَ] الإجماع, وعم ذلك ليس 
قو ابن عَنَاس نضا في الذُهاب إلى التّحريم» وإنّما فيه 
اد لو كان قكان عَلِيّ [نن أبي طالب] لَقَتلهم [أئ لَقَتَلَ 
الرَّتَادِفَةِ] ولَمَا أحرّقهم», وهذا يَقَنَضِي تَفْضِيلَ القتل 
على الخرقٍ ليس إلاء ويُمِكِنُ أن يتكون التّحريقَ فِيمَنِ 
فحشت فعلثه وغَلَظَتْ جَريمَنه. ٠‏ انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (تَحْبُ 
الْمَنْحَنِيق): جَوارز تحريق الكقار مع الكراهة, به تجحتمة 
الأدِلَهُ من غَيرِ إلغاء ولا تعسفي, وهو المختار. انتهى 
رء 


تمَّ الجزءٌ الحادي عَسَرَ بحَمدٍ اللَهِ وَتَوفيقِه 
الفِقِيرٌ إلى عَفُو رَيَهِ 
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